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إسقاط الجنسية
دراسةٌ تحليليةٌ في ضوء قوانين الجنسية العراقية

أ.م.د.حسن نعمة الياسري

جامعة كربلاء - كلية القانون
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المستخلص

ليــس بخــافٍ مــا للجنســية مــن أهميــةٍ عظمــى فــي حيــاة الأفــراد فــي الوقــت الحاضــر، 
فهي مناط التمتع بالحقوق والحريات، وبدونها يغدو الإنســان أجنبياً لا حق له للتمتع بها ، 
بــل يكــون عرضــةً للإبعــاد. وبنــاءً علــى ذلــك تهتــم القوانيــن المعاصــرة بالجنســية وتُســبغ عليهــا 
الحمايــة الكافيــة، مــن حيــث )الحــق فــي التمتــع بهــا( عنــد تحقــق الاســباب، و)عــدم إســقاطها 

مــن الأفــراد الوطنييــن تعســفاً(.
وغنــيٌ عــن البيــان أنَّ قوانيــن الجنســية العراقيــة، المتمثلــة بالقانــون الأول رقــم 2	 
لســنة 	2		 الذي أرســى دعائم جنســية التأســيس، ومن بعده قانون الجنســية رقم 		 لســنة 
				، ومــا رافقهمــا مــن قــراراتٍ صــدرت فــي عهدهمــا، كلهــا أفضــت إلــى )إســقاط الجنســية 
العراقيــة( مــن كثيــرٍ مــن العراقييــن، ولا ســيما فــي  حقبــة قانــون الجنســية لســنة 				 ، 
والقــرارات الصــادرة فــي ظلــه،  إذْ أســفرت عــن إســقاط الجنســية مــن مئــات العوائــل العراقيــة 

- وربمــا الآلاف- ؛ لأســبابٍ سياســيةٍ أو قوميــةٍ أو طائفيــةٍ.
ولقــد اســتمر هــذا الوضــع المأســاوي، الــذي يتعــارض مــع أيســر حقــوق الإنســان، إلــى 
حيــن تغييــر النظــام البعثــي البائــد فــي عــام 	200، ومــا رافــق ذلــك مــن إقــرار الدســتور الدائــم 
لعــام 	200، الــذي أوجــب علــى الســلطة التشــريعية الجديــدة ســن قانــونٍ جديــدٍ للجنســية، 
يأخــذ علــى عاتقــه معالجــة كل المشــكلات المتأتيــة مــن العهــود الســابقة، وبمــا ينســجم مــع 

التوّجــه الدولــي الحديــث القائــم علــى احتــرام حقــوق الإنســان، ومنهــا الحــق  فــي الجنســية.
وإعمــالًا لذلــك صــدر قانــون الجنســية العراقيــة رقــم  	2 لعــام 	200، الــذي جــاء  
بمبــادئ جديــدةٍ فــي موضــوع الجنســية، لعــلَّ مــن أبرزهــا توكيــد النــص الدســتوري القاضــي 
بحظــر إســقاط الجنســية مــن العراقــي بالــولادة لأي ســببٍ كان، ومنــح العراقييــن المســقطة 

جنســيتهم فــي ظــل القوانيــن والعهــود الســابقة الحــق فــي طلــب اســتردادها.

Abstract :
It is well known of the great importance of nationality in the lives of individuals 

at present, it is basis for the enjoyment of rights and freedoms, without which 
a person becomes a foreigner who has no right to enjoy them, but is subject to 
deportation. Accordingly, contemporary laws are concerned with nationality and 
are adequately protected, in terms of (the right to enjoy it) when the causes are 
achieved, and (not arbitrarily dropped from national individuals). It goes without 
saying that the Iraqi nationality laws, represented by first Law No.42 of 1924, 
which laid the foundations for the nationality of the establishment, followed by the 
Nationality Act No.43 of 1963, and the accompanying decisions of their reign, all 
led to the (revocation of Iraqi nationality) from many Iraqis, particularly in the era 
of the Nationality Act of 1963, and the decisions passed under it, resulting in the 
revocation of nationality from hundreds of Iraqi families -perhaps thousands- for 
political, national or sectarian reasons. This tragic situation, which runs counter 
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to the easiest human rights, continued until the change of the former Baathist 
regime in 2003, and the accompanying adoption of the  permanent  constitution of  
2005, which obligated the new legislature must enact a new nationality law, which 
takes it upon itself to treat all problems arising from previous eras, in line with 
the modern international trend of respect for human rights, including the right to 
nationality.In accordance with this, the Iraqi Nationality Act No. 26 of 2006, which 
introduced new principles on the subject of nationality, was passed, perhaps most 
notably the emphasis on the constitutional provision prohibiting the revocation of 
iraqi nationality by birth for any reason, and granting iraqis whose nationality had 
been revoked under previous laws and covenants the right to request refund.  
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى الرســول المصطفــى الأميــن ، وعلــى 
صــةً لتنــاول  آلــه الطيبيــن الطاهريــن وأصحابــه المنتجبيــن. وبعــد فــإنَّ المقدمــة ســتكون مخصَّ

المحــاور الآتيــة :

أولًا:  موضوع البحث :
إنَّ )الســيادة الوطنيــة( التــي تتمتــع بهــا الــدول قــد أضحــت مبــدأً مُســلَّماً بــه فــي القانــون 
الدولــي العــام .ومــن المعــروف أنَّ هــذا المبــدأ يمنــح الدولــة الحــق فــي تنظيــم جنســية أفرادهــا 
بالصــورة التــي تحقــق مصالحهــا. بيــد أنَّ دولًا متعــددةً، ومنهــا العــراق قبــل عــام 	200 ، قــد 
أســرفت كثيــراً فــي تطبيــق  هــذا المبــدأ ، إلــى الحــد الــذي أفضــى إلــى هــدر مصالــح الأفــراد، 
وإســقاط جنســيتهم لأيســر الأســباب، حتى غدا )إســقاط الجنســية( وســيلةً من وســائل الضغط 
والعقوبــة علــى كثيــرٍ مــن فئــات الشــعب ، لأســبابٍ سياســيةٍ أو قوميــةٍ أو دينيــةٍ أو طائفيــةٍ. 
ولئن كان قانون الجنســية العراقية الأول رقم 2	 لســنة 	2		 ، الذي أرســى دعائم جنســية 
التأســيس العراقيــة بمناســبة تأســيس دولــة العــراق الحديثــة ، قــد أخــذ  بحالــةٍ واحــدةٍ لإســقاط 
الجنســية، فــإنَّ القانــون الثانــي الــذي أعقبــه فــي عهــد النظــام البعثــي البائــد ، وهــو القانــون رقــم 
		 لســنة 				، قــد أســرف وغالــى كثيــراً فــي إســقاط الجنســية، لأيســر الأســباب، ومــن ثــم 
جــاء مــا يُعــرف فــي وقتــه بـــ )مجلــس قيــادة الثــورة ـ المنحــل ـ ( ليُصــدر بعــض القــرارات التــي 
لا مثيــل  لهــا فــي دول العالــم كافــةً، أســفرت عــن إســقاط الجنســية مــن مئــات ـ وربمــا آلاف 
ـ العوائــل العراقيــة، لمجــرد أنهــم ، بزعمــه ، غيــر مواليــن للأهــداف القوميــة أو الاجتماعيــة 

العليــا للثــورة ـ انقــلاب البعــث فــي عــام 				 ـ ؟!!
ولقــد اســتمر هــذا التعســف والظلــم بحــق الشــعب العراقــي إلــى حيــن تغييــر النظــام 
البعثــي البائــد فــي عــام 	200، ومــن ثــم إقــرار الدســتور الدائــم لعــام 	200، وإصــدار قانــون 
الجنســية العراقيــة رقــم 	2 لعــام 	200. فلقــد حظَــر هــذا القانــون )إســقاط الجنســية( بصــورةٍ 
صريحــةٍ، ولــم يعــد يســمح بمعاقبــة العراقــي ـ بالــولادة ـ مــن خــلال إســقاط جنســيته، مهمــا 

كانــت الأســباب.

ثانياً : إشكالية البحث :
ثمــة إشــكالياتٌ مهمــةٌ يطرحهــا البحــث، ويحــاول مناقشــتها، ومــن ثــمَّ الإجابــة عنهــا، 

لعــلَّ مــن أبرزهــا :
	ـ كيــف تعاملــت قوانيــن الجنســية العراقيــة مــع المبــدأ المعــروف فــي فقــه القانــون 

الدولــي الخــاص بـــ )حــق الفــرد فــي الجنســية( ؟.
2ـ ماهــي قوانيــن الجنســية العراقيــة التــي أجــازت )إســقاط الجنســية( مــن العراقييــن ؟ 

وأيُّهــا كان أشــد وطــأً وأكثــر إســرافاً فــي التطبيــق؟ 
	ـ مــا الأســباب المتعــددة التــي اعتمدتهــا تلــك القوانيــن فــي )إســقاط الجنســية( ؟ وهــل 
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هــي أســبابٌ جديــةٌ، تتفــق مــع منظومــة القوانيــن الحديثــة ؟
	- كيــف تعامــل قانــون الجنســية لعــام 	200 النافــذ مــع الحالــة محــل البحــث ، ومــا 

الخطــوات التــي اتخذهــا لمعالجــة المشــكلات المتأتيــة مــن القوانيــن الســابقة ؟

ثالثاً: هدف البحث :
ثمــة هــدفٌ رئيــسٌ يرمــي البحــث الوصــول إليــه، ويتمثــل بــأنَّ قوانيــن الجنســية العراقيــة 
الســابقة قــد غالــت وأســرفت كثيــراً فــي )إســقاط الجنســية( مــن العراقييــن لأيســر الأســباب، حتــى 
بــات )الإســقاط( وســيلة ضغــطٍ وعقــابٍ مــن النظــام السياســي البعثــي الحاكــم حيــال العراقييــن 
قــد جــرَّد  النظــام السياســي الحاكــم  لأســبابٍ متعــددةٍ ،سياســيةٍ وقوميــةٍ وطائفيــةٍ. وكمــا أنَّ 
العراقييــن مــن حقوقهــم، المكفولــة دوليــاً ضمــن منظومــة حقــوق الإنســان، فكــذا جــرَّد كثيــراً منهــم 
مــن )حقهــم فــي الجنســية(. بيــد أنَّ قانــون الجنســية -فــي مرحلــة مــا بعــد تغييــر النظــام البعثــي 
البائــد- رقــم 	2 لعــام 	200 قــد انتصــر للعراقييــن، فأقــرَّ حقهــم فــي الجنســية، بوصفــه حقــاً 
مهمــاً وبــارزاً مــن حقــوق الإنســان. وبنــاءً علــى ذلــك حظَــر إســقاط الجنســية مــن العراقــي بالــولادة 
لأي ســببٍ كان، وأجاز لمن أُســقطت جنســيته منهم أن يســتردها متى رغب في ذلك.ولا ريب 

فــي أنَّ هــذا الموقــف يعــدُّ رائــداً علــى المســتويين المحلــي والعربــي.

رابعاً : نطاق البحث :
ينحصــر نطــاق البحــث باســتعراض ومناقشــة مشــكلة البحــث – إســقاط الجنســية- فــي 
ضوء قوانين الجنســية العراقية المتعاقبة، بدءاً بالقانون الأول لعام 	2		، وانتهاءاً بالقانون 

النافــذ لعــام 	200.
  

خامساً : منهجية البحث :
يعتمــدُ البحــث علــى المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي .إذْ ســيتمُّ تنــاول مشــكلة البحــث - 
إســقاط الجنســية- عبــر اســتعراض نصــوص قوانيــن الجنســية العراقيــة المتعاقبــة ، مــع بيــان 
الأســباب التــي تبنَّتهــا فــي الإســقاط، والفروقــات بينهــا ؛ وصــولًا إلــى تحليــل هــذه النصــوص ، 

ومــن ثــم الخلــوص إلــى اســتنتاجاتٍ معينــةٍ تُســهم فــي حــلِّ مشــكلة البحــث.  

رابعاً : خطة البحث :
بغيــة الإحاطــة علــى نحــو الشــمول بموضــوع البحــث، فإننــا ســنقوم بتوزيعــه إلــى مباحــث 
ثلاثةٍ، على أن تكون مســبوقةً بمطلبٍ بتمهيدي نُبيِّن فيه ماهية )إســقاط الجنســية(، وملحوقةً 
ص المبحــث الأول لـــ )إســقاط الجنســية(  بخاتمــةٍ نــدون فيهــا أهــم النتائــج والمقترحات.وســنخصِّ
فــي ضــوء قانــون الجنســية العراقيــة الأول رقــم 2	 لســنة 	2		، الصــادر فــي العهــد الملكــي. 
وبــدوره سينقســم علــى مطلبيــن، نتنــاول فــي الأول منهمــا إســقاط الجنســية فــي ضــوء نصــوص 
القانــون ذاتــه، ونبحــث فــي الثانــي منهمــا فــي إســقاط الجنســية فــي ضــوء المراســيم والقــرارات 
ــا المبحــث الثانــي فســيُكرَّس لـــ )إســقاط الجنســية( فــي ضــوء قانــون  الصــادرة فــي ظــل القانــون. أمَّ
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الجنســية العراقيــة الثانــي رقــم 		 لســنة 				.وســنوزعه كمــا فعلنــا فــي المبحــث الأول إلــى 
مطلبيــن، يتــم فــي الأول منهمــا بحــث إســقاط الجنســية فــي ضــوء القانــون ذاتــه، وفــي الثانــي 
ــا المبحــث الثالــث فســيتم  بحــث إســقاط الجنســية فــي ضــوء القــرارات الصــادرة فــي ظلــه. وأمَّ
التطرق  فيه إلى )إســقاط الجنســية( في ضوء قانون الجنســية العراقية رقم 	2 لعام 	200 

النافذ.
لــة مــن البحــث  ثــم نأتــي مــن بعــد ذلــك لنختــم البحــث بخاتمــةٍ تمثِــّل أهــم النتائــج المتحصَّ

مــة فيه. والمقترحــات المُقدَّ
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توطئة

غنــيٌ عــن البيــان أنَّ العــراق شــهد صــدور ثلاثــة قوانيــن للجنســية فــي تأريخــه المعاصــر. 
إذْ صــدر أول قانــونٍ للجنســية عقــب تأســيس الدولــة الحديثــة فــي 	2/	/	2		، وهــو القانــون 
رقــم 2	 لســنة 	2		، الــذي صــدر بتاريــخ 	/0	/	2		، وعُــدّ نافــذاً مــن تأريــخ 	 آب 
	2		، ونُشــر فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة الرســمية بالعــدد )2	2( فــي 	0/2	/	2		. 
ولقــد بقــي هــذا القانــون نافــذاً مــن تأريــخ 	 آب 	2		 لغايــة 		 حزيــران  				، وهــو تأريــخ 
صــدور القانــون الثانــي رقــم 		 لســنة 				 ، المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد 
)			( بالتأريــخ المذكور.وقــد بقــي القانــون الثانــي نافــذاً منــذ ذلــك التأريــخ لغايــة تأريــخ صــدور 
القانــون الثالــث ـ النافــذ حاليــاً ـ فــي 	/	/	200 ، وهــو القانــون رقــم 	2 لعــام 	200 النافــذ، 

المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد 		0	 بالتأريــخ المذكــور.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم ســنبحث فــي إســقاط الجنســية العراقيــة فــي ضــوء وظــل القوانيــن 
ــد بمطلــبٍ  ص مبحثــاً لــكل قانــونٍ منهــا، علــى أنْ نُمهِّ الثلاثة.وهــو مــا يعنــي أننــا ســنخصِّ

تمهيــدي نبيِّــن فيــه ماهيــة إســقاط الجنســية.
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المطلب التمهيدي
ماهية إسقاط الجنسية

الفرع الاول:مفهوم إسقاط الجنسية
مــن المبــادئ المســلَّم بهــا فــي فــي العصــر الحديــث أنَّ لــكل فــردٍ الحــق فــي تغييــر 
جنســيته، وذلــك بــأن يفقــد هــذه الجنســية ويكتســب جنســيةً جديــدةً. ولقــد أقــرّت الاتفاقيــات 
الدوليــة هــذا المبــدأ، وآمنــت بــه التشــريعات المقارنــة، هاجــرةً بذلــك مبــدأ الــولاء الدائــم للجنســية، 
الــذي كان يجعــل الجنســية رابطــةً أبديــةً بيــن الفــرد والدولــة لا ســبيل للفــكاك منهــا. بيــد أنَّ 
التشــريعات تباينــت بصــدد الآليــة التــي يتحقــق فيهــا فقــد الجنســية. فثمــة تشــريعاتٌ تُفقــد الفــرد 
قــةً قرينــةً قانونيــةً  جنســيته بقــوة القانــون، كأثــرٍ مباشــرٍ لاكتســاب جنســية دولــةٍ أخــرى، مُحقِّ
علــى زهــده فــي جنســيته الأولــى، ناظــرةً إلــى أنــه ليــس اهــلًا لحملهــا؛ مــا دام قــد أختــار بإرادتــه 
الحــرة جنســيةً جديدةً.وثمــة تشــريعاتٌ أخــرى لا تجيــز للفــرد الخــروج مــن جنســيتها إلا بعــد 
حصولــه علــى الإذن فــي ذلــك، مــا يعنــي أنَّ إرادة الفــرد وحدهــا لا تكفــي لفقــدان الجنســية، بــل 
لابــد مــن تدخــل إرادة الدولــة التــي ســيكون لهــا القــول الفصــل فــي ذلــك. وفــي الاتجــاه الآخــر 
ثمــةٌ حــالاتٌ يفقــد فيهــا الفــرد جنســيته علــى ســبيل العقوبــة والجــزاء عــن طريــق إســقاطها منــه . 
فإســقاط الجنســية هــو أن تقــوم الدولــة بنــزع الجنســية عــن الوطنــي عقوبــةً لــه، لســلوكٍ 
ه الدولــة ماســاً بمصالحهــا أو دالًا علــى عــدم ولائــه لهــا أو كاشــفاً عــن  أتــاه أو لفعــلٍ اقترفــه تُعِــدُّ
ــاً لمــا  عــدم أهليتــه للتمتــع بجنســيتها. فالإســقاط يحمــل فــي طياتــه معنــى العقــاب جــزاءً وفاق
ارتكبــه الوطنــي مــن فعــلٍ أو ســلوكٍ.)	( إنَّ قيــام الدولــة بإســقاط الجنســية مــن الوطنــي عــادةً 
مــا يوقعــه فــي ظاهــرة أو مشــكلة اللاجنســية ،ويجعلــه بمركــز عديــم الجنســية ؛ لذلــك كثيــراً 
مــا يطالــب الفقــه بعــدم التعســف أو الإســراف فــي اللجــوء إليــه والتحــوط الشــديد إزاءه. وذلــك 
بســبب خطورتــه مــن جهــةٍ، وصرامــة الآثــار القانونيــة المترتبــة عليــه مــن جهــةٍ اخــرى. وبغيــة 
الإحاطــة بمفهــوم الإســقاط ســنعرض لمعنــاه اللغــوي والاصطلاحــي ، مــع بيــان مفهــوم ســحب 

الجنســية ؛ لغــرض التمييــز بينهمــا .
فالإســقاط لغــةً مصــدر الفعــل )سَــقَطَ(، والســين والقــاف والطــاء أصــلٌ واحــدٌ يــدل علــى 
الوقــوع، ســقط: أي وقع)2(.ونستشــف مــن ذلــك أنَّ معنــى )الإســقاط( اللغــوي هــو )الايقــاع(.

ــا المعنــى اللغــوي لـــ )السَــحْب(، فالســحب هــو مصــدر الفعــل )سَــحَبَ(، و)سَــحَبَ(    أمَّ
ه، ومنــه سُــمّي الســحاب ســحاباً، تشــبيهاً لــه بذلــك، فكأنــه  يعنــي جَــرُّ شــيءٍ مبســوطٍ ومَــدَّ
.) ينســحبْ فــي الهــواء انســحاباً)	(. ومنــه نســتنبط أنَّ المعنــى اللغــوي لـــ )السَــحْب( هــو )الجَــرُّ

  وبنــاءً علــى مــا ورد مــن معــانٍ لغويــةٍ لـــ )الإســقاط والســحب( يتجلــى أنهمــا ذوا معــانٍ 
. متقاربــةٍ جــداً، فالإســقاط هــو الإيقــاعُ، والســحب هــو الجــرُّ

)	( قريــبٌ مــن ذلــك : د.عبــد العــال، عكاشــه محمــد ، أصــول القانــون الدولــي الخــاص. اللبنانــي المقــارن، الــدار الجامعيــة 
لبنــان، ص		2. بيــروت،  للطباعــة والنشــر، 				، 

)2( ينظر:الفيــروز آبادي،مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب )ت 			هـــ(، القامــوس المحيــط، دار الكتــب العلميــة، ط	، بيــروت، 
لبنان، 	200، ص2		، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا )ت 			هـ(، معجم مقاييس اللغة، دار إحياء التراث العربي، 

بيــروت، 	200، ص			.
)	( ينظر: الفيروز آبادي، المصدر السابق، ص	2	، ابن فارس، المصدر السابق، ص			.
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أمَّا من الناحية الاصطلاحية فيراد بإسقاط الجنسية بحسب ما يذهب إليه البعض :
“جزاءٌ يجوز بمقتضاه تجريد الوطني من جنسيته في أي وقتٍ من الأوقات”)	(.

وبحسب ما نذهب إليه فإنَّ إسقاط الجنسية هو: 
عــن  ونزعهــا  الجنســية  تجريــد  يتــم  بمقتضــاه  الدولــة،  بــه  تقــوم  إجــراءٍ  عــن  ))عبــارةٌ 
الوطنــي، أصيــلًا كان أو طارئــاً، جبــراً عليــه ورغمــاً عنــه ؛جــزاءً لمــا ارتكــب مــن فعــلٍ أو اقتــرف 
مــن ســلوكٍ يُنبــئ ـ بحســب قناعــة الدولــة ـ  عــن عــدم ولائــه لهــا أو عــدم اندماجــه فــي جماعتهــا 

ره الدولــة((. الوطنيــة، ويتــم هــذا الاجــراء فــي أي وقــتٍ تُقــدِّ
إنَّ الإســقاط يشــمل نــزع الجنســية عــن الوطنــي - الأصيــل والطــارئ - فــي الحــالات 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون، وكــذا الحــالات الأخــرى غيــر المنصــوص عليهــا، إذْ يمكــن 
أن يصــدر بقانــونٍ أو قــرارٍ تشــريعيٍ خــاص؛ الامــر الــذي يفضــي إلــى القــول إنــه عــادةً مــا 
يكــون إجــراءً تحكميــاً تمليــه الاعتبــارات السياســية التــي تتبناهــا الدولــة. وكمثــالٍ علــى ذلــك »تــم 
نــزع الجنســية عــن عــددٍ هائــلٍ مــن الــروس والألمــان والطليــان أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
بســبب اقامتهــم الطويلــة فــي الخــارج وعــدم تقديمهــم الــولاء لدولهــم. وينــص القانــون الفرنســي 
علــى تجريــد الجنســية واســقاطها مــن كل فرنســي يقيــم فــي الخــارج أكثــر مــن خمســين ســنةً«)	(.

ولذلــك نلاحــظ أنَّ الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان قــد نــصَّ فــي المــادة )		( منــه 
علــى الآتــي : 

“ لا يجوز تجريد شخص من جنسيته تعسفاً “.
إنَّ أســس تجريد الوطني من جنســيته بالإســقاط تعســفاً بخلاف إرادته تختلف من دولةٍ 

إلى أخرى، وبحســب الآتي:
أـ بعــض القوانيــن الأجنبيــة لا تقبــل بإســقاط جنســية الوطنــي بخــلاف إرادتــه علــى ســبيل 

العقوبــة بتاتــاً، مثــل قوانيــن فنلنــدا والدانمــارك والســويد وانكلتــرا واليابــان.
ب ـ بعــض القوانيــن الأجنبيــة تقبــل بمبــدأ تجريــد المتجنِّــس مــن جنســيته بخــلاف إرادتــه 

علــى ســبيل العقوبــة فقــط دون الوطنــي الأصيــل، مثــل قوانيــن بلجيــكا ولوكســمبورغ.
ـ  والطــارئ  الأصيــل  الوطنــي  بإســقاط جنســية  الأخــرى  القوانيــن  بعــض  وتقبــل  ـ  جـــ 
المتجنِّــس ـ مــن جنســيته بخــلاف إرادتــه علــى ســبيل العقوبــة، مثــل قوانيــن رومانيــا وبلغاريــا 

وتركيــا)	(.  الســابقة  ويوغســلافيا 

الفرع الثاني: تمييز إسقاط الجنسية من غيره من الحالات المشابهات
حينمــا نتحــدث عــن إســقاط الجنســية تتــراءى أمامنــا مجموعــة مصطلحــاتٍ قــد تولِّــد 
اللبــس فــي مفهومهــا معــه، ومــن أهــم هــذه المصطلحــات: » فقــد الجنســية وســحب الجنســية 

».وســنتحدث عنهمــا فــي فقرتيــن اثنتيــن.
)	( يُنظــر هــذا التعريــف لــدى كلًا مــن : د.صــادق، هشــام علــي ،الجنســية المصريــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، 2000، 
الاســكندرية، مصــر، ص			، ود.الحــداد ،حفيظــة الســيد ، الموجــز فــي الجنســية ومركــز الأجانــب، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 

ط	، 	200، بيــروت، لبنــان، ص	22. 
)	( ينظــر: د.الــداودي ، غالــب علــي، ود.الهــداوي، حســن ، القانــون الدولــي الخــاص، ج	، وزارة التعليــم العالــي فــي العــراق، بــلا 

مطبعــة ولا ســنة طبــع، ص	0	. 
)	( يُنظر : د.الداودي ، غالب علي، ود.الهداوي، حسن ، المصدر السابق، ص	0	.
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الفقرة الأولى: تمييز إسقاط الجنسية من فقد الجنسية
يُراد بفقد الجنسية بحسب ما نُرجحّه :

)) زوالهــا عــن الفــرد الــذي تمتــع بهــا، ســواءً أكان هــذا الــزوال إراديــاً بــإرادة الفــرد نفســه، 
أم لاإرادياً على ســبيل الجزاء((.

وبنــاءً علــى هــذا المفهــوم قــد يكــون فقــد الجنســية إراديــاً، أو لاإراديــاً، كمــا ســنوضحه 
فــي أدنــاه.

أولًا: الفقد الإرادي للجنسية :
وقد يُعرف هذا الفقد بـ )الفقد بالتغيير(، ويُراد به بحسب ما نذهب إليه : 

))زوال الجنســية عــن الفــرد الــذي تمتــع بهــا بنــاءً علــى ارادتــه الحــرة، عبــر قيامــه 
المختصــة أو عــدم ممانعتهــا((. الســلطة  بالتخلــي عنهــا بموافقــة 

إنَّ هــذا الفقــد يقــع تلافيــاً لحالــة ازدواج الجنســية، مــا يعنــي أنَّ اكتســاب الجنســية 
الجديــدة ســيكون ســبباً لفقــد الجنســية الأولــى ـ القديمــة ـ.

وتختلف اتجاهات التشريعات العربية في هذا الصدد كما يأتي :
فــي جنســية دولــةٍ  أثــراً مباشــراً للدخــول  أـ فبعضهــا يقضــي بفقــد الجنســية بوصفــه 
جديــدة، إذْ يتــم الفقــد هنــا بــإرادة الفــرد وحــده دون حاجــةٍ لموافقــة الدولــة المفقــود جنســيتها)	(. 
ب ـ تتطلــب تشــريعاتٌ أخــرى لفقــد الجنســية أن يكــون عبــر اجــراءٍ يتــم بــإرادة الفــرد 

والدولــة معــاً، مــا يعنــي ضــرورة حصــول الفــرد علــى إذن دولتــه كــي يفقــد جنســيتها)	(. 
جـــ ـ وثمــة اتجــاهٌ جديــدٌ فــي التشــريعات العربيــة تبنــاه المشــرع العراقــي فــي قانــون 
الجنســية الجديــد لعــام 	200، ومــؤداه فقــد الجنســية بــإرادة الفــرد المتمثلــة باكتســابه جنســيةٍ 
جديــدةٍ مــع تقديمــه طلبــاً للتخلــي عــن جنســيته العراقيــة. إذْ يفقــد العراقــي هنــا جنســيته العراقيــة 
بإرادتــه الحــرة التامــة ولا يتــم الفقــد بمجــرد اكتســاب جنســيةٍ جديــدة، بــل لابــد مــن أن يُشــفع 
ذلــك بتقديــم طلــبٍ للتخلــي عــن الجنســية العراقيــة، وآنــذاك يفقدهــا، دون أن تكــون ثمــة ســلطةٌ 
المــادة )0	( مــن قانــون  فــي هــذا الشــأن.فلقد نصــت الفقــرة الاولــى مــن  تقديريــةٌ للدولــة 

الجنســية العراقيــة رقــم 	2 لســنة 	200 النافــذ علــى الآتــي : 
“يحتفــظ العراقــي الــذي يكتســب جنســيةً اجنبيــةً بجنســيته العراقيــة مــا لــم يعلــن تحريريــاً 

عــن تخليــه عــن الجنســية العراقيــة”.
ولعــلَّ الحكمــة وراء ذلــك تكمــن فــي أنَّ الدســتور العراقــي وقانــون الجنســية العراقــي قــد 

أجــازا ازدواج الجنســية للعراقــي بنــصٍ صريــح.

ثانياً: الفقد اللاإرادي للجنسية :
وقــد يُعــرف بـــ )الفقــد بالتجريــد(، ونعنــي بــه : ))زوال الجنســية عــن الفــرد الــذي تمتــع 
بهــا بنــاءً علــى إجــراءٍ تقــوم بــه الدولــة علــى ســبيل الجــزاء((. ونستشــف مــن ذلــك أنَّ هــذا الفقــد 
لا يتحقق بإرادة الفرد، إذْ لا دخل لهذه الإرادة، بل بإرادة الدولة.وغنيٌ عن البيان أنَّ الدولة 
حينمــا تقــوم بهــذا الإجــراء فهــي تــرى أنَّ الفــرد قــد قــام بعمــلٍ يُنبــئ عــن عــدم ولائــه لهــا أو عــدم 

)	( ومن التشريعات التي أخذت بهذا الاتجاه قوانين الجنسية في كلًا من : الامارات والكويت.
)	( لقد أخذت بهذا الاتجاه قوانين الجنسية في كلٍ من : مصر وسوريا والمغرب والبحرين.
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صلاحيتــه للاندمــاج فــي جماعتهــا الوطنيــة. ومــن هنــا يكــون الفقــد الــلا إرادي فقــداً جبريــاً ؛ 
لأنــه يتحقــق جبــراً علــى الفــرد ورغمــاً عنه.كمــا أنــه يكــون فقــداً تجريديــاً ـ إنْ صــحَّ التعبيــر ـ لأنــه 
يفضــي إلــى تجريــد الفــرد مــن جنســيته رغمــاً عنــه وبــلا إرادةٍ منه.وبنــاءً علــى ذلــك بوســعنا أن 
ــا الأولــى فهــي  نطلــق علــى هــذا النــوع مــن الفقــد  ـ الفقــد الــلاإرادي ـ وصفيــن أو تســميتين : أمَّ

الفقــد الجبــري، وأمــا الأخــرى فهــي الفقــد التجريــدي )الفقــد بالتجريــد(.
إنَّ إطلالةً فاحصةً على التشريعات المقارنة تفضي بنا إلى القول بأن للفقد اللاإرادي 

ـ الجبري أو التجريدي ـ صورتين :
ــا إحداهمــا فهــي الســحب، وأمــا الأخــرى فهــي الإســقاط. وكمثــالٍ علــى الفقــد الــلاإرادي  أمَّ
نورد نص المادة )		( من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 	2 لسنة 	200، إذْ جاء في 
هــذه المــادة مــا يأتــي : »للوزيــر ســحب الجنســية العراقيــة مــن غيــر العراقــي التــي اكتســبها إذا 
ثبــت قيامــه أو حــاول القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة وســلامتها، أو قــدّم معلومــاتٍ 
خاطئــة عنــه أو عــن عائلتــه عنــد تقديــم الطلــب اثــر صــدور حكــمٍ قضائــي بحقــه مكتســب 

لدرجــة البتــات«.
وتأسيســاً علــى مــا تقــدم يمكــن القــول إنَّ إســقاط الجنســية هــو صــورةٌ مــن صــور الفقــد 
اللاإرادي، ولا علاقة له بالفقد الإرادي، كما أنه يندرج تحت وصف )التجريد من الجنســية(، 
بــل هــو مــن أقســام التجريــد، وإنَّ النســبة بيــن التجريــد والإســقاط هــي العمــوم والخصــوص، إذْ 
يعــدُّ كلُّ إســقاطٍ تجريــداً، وليــس العكــس صحيحــاً، إذْ ليــس كلُّ تجريــدٍ يعــدُّ اســقاطاً، فقــد يعــدُّ 
كذلــك، وقــد يعــدُّ ســحباً؛ وعلــى ذلــك فإســقاط الجنســية ـ الفقــد الــلاإرادي ـ يحمــل بيــن طياتــه 
معنــى العقــاب والجــزاء ؛ ولهــذا غالبــاً مــا يترتــب عليــه أن يكــون الفــرد فــي مركــز عديــم الجنســية 

،كمــا نوهنــا ســلفاً.

الفقرة الثانية: تمييز إسقاط الجنسية من سحب الجنسية
يذهبُ البعض إلى أنَّ )سحب الجنسية ( :

 )) عبــارةٌ عــن جــزاءٍ يوقــع علــى الوطنــي الطــارئ خــلال مــدة الريبــة)	(، أي خــلال المــدة 
التالية لاكتســاب الجنســية والمحددة قانوناً (()0	(.

ونذهبُ إلى أنَّ )سحب الجنسية( : 
)) عبــارةٌ عــن إجــراءٍ تقــوم بــه الدولــة، بمقتضــاه يتــم نــزع الجنســية عــن الوطنــي الطــارئ 
وتجريــده منهــا؛ جــزاءً وفاقــاً لقيامــه بعمــلٍ يُنبــئ عــن عــدم صلاحيتــه للاندمــاج فــي الجماعــة 

الوطنيــة ((
أمَّا إسقاط الجنسية فقد تبيَّن أنه بحسب ما نذهب إليه: 

بــه الدولــة، بمقتضــاه يتــم تجريــد الجنســية ونزعهــا عــن  )) عبــارةٌ عــن إجــراءٍ تقــوم 
الوطنــي، أصيــلًا كان أو طارئــاً، جبــراً عليــه ورغمــاً عنــه ؛ جــزاءً لمــا ارتكــب مــن فعــلٍ أو 
اقتــرف مــن ســلوكٍ يُنبــئ ـ بحســب قناعــة الدولــة ـ  عــن عــدم ولائــه لهــا أو عــدم اندماجــه فــي 
)	( مــدة )فتــرة( الريبــة: هــي المــدة التــي تضــع الدولــة فيهــا الوطنــي الطــارئ تحــت الاختبــار للتحقــق مــن ولائــه لهــا واندماجــه فــي 

مجتمعهــا الوطنــي.
)0	( يُنظر في ذلك: د. صادق ،هشام علي ، مصدر سابق، ص			، ود. الحداد ،حفيظة السيد ، مصدر سابق، ص	22.
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جماعتهــا الوطنيــة، ويتــم هــذا الاجــراء فــي أي وقــتٍ تُقــدره الدولــة ((.
إنَّ كلًا مــن الســحب والإســقاط يتفقــان مــن وجــوهٍ، ويختلفــان مــن أخــرى، وبحســب 

الآتــي : 
أـ أوجه الاتفاق :

 وتتمثل فيما يأتي :
	ـ إنَّ كلًا منهما يصدر على شكل قرارٍ من الدولة.  

2ـ إنَّ كلًا منهما يحمل معنى العقوبة، ولا دخل لإرادة الفرد في فقد الجنسية.  
	ـ إنَّ كلًا منهمــا يفضــي إلــى تجريــد الفــرد مــن جنســيته.وفي الغالــب قــد يقــع الفــرد   
فــي مشــكلة اللاجنســية ـ انعــدام الجنســية ـ إن لــم يتيســر لــه الحصــول علــى جنســيةٍ جديــدة.

ب ـ أوجه الاختلاف :
إنَّ أوجه الاختلاف بين سحب الجنسية وإسقاطها تتمثل في ثلاثةٍ أمورٍ:

	ـ من حيث النطاق الشخصي :
    إنَّ ســحب الجنســية عبــارةٌ عــن إجــراءٍ يُتخــذ ـ بحســب الأصــل ـ فــي مواجهــة 
ــا الإســقاط فهــو إجــراءٌ يُتخــذ فــي مواجهــة كلًا مــن الوطنــي  الوطنــي الطــارئ ـ المتجنِّــس ـ. أمَّ
الطــارئ والوطنــي الأصيــل علــى الســواء.وفي هــذا الاتجــاه نشــير إلــى حكــمٍ مهــمٍ للمحكمــة 
الاتحاديــة العليــا فــي أميــركا صــدر فــي عــام 				، والمتمثــل بــأن القانــون الــذي يفــرِّق فــي 
المعاملــة بيــن الوطنــي الأصيــل والمتجنِــس هــو قانــونٌ غيــر دســتوري، لعــدم وجــود مبــررٍ لهــذه 
التفرقــة؛ لأن كلًا منهمــا يحمــل جنســيةً واحــدةً، وعليــه حقــوقٌ والتزامــاتٌ واحــدةٌ، وبعكســه فــإن 

الضمانــات الدســتورية المقــررة للوطنييــن تكــون معدومــةً)		(.

2ـ من حيث النطاق الزماني :
يُتخــذ قــرار الســحب خــلال مــدةٍ معينــةٍ تُعــرف بمــدة ـ فتــرة ـ الريبــة، وهــي تختلــف 
ــا قــرار الإســقاط فهــو لا يُحــدد بمــدةٍ معينــةٍ، بــل يمكــن للســلطة  بحســب التشــريعات المقارنة.أمَّ
المختصــة فــي الدولــة القيــام بــه فــي أي وقــتٍ تشــعر فيــه بــأن الفــرد قــام بعمــلٍ أو أتــى بســلوكٍ 

ينــمُّ عــن عــدم ولائــه وإخلاصــه، ونحــو ذلــك.

	ـ من حيث الأسباب :
   ممــا لا يخفــى أنَّ الأســباب الكامنــة وراء قيــام الدولــة بســحب الجنســية قــد تختلــف 
عــن الاســباب الكامنــة وراء قيامهــا بإســقاطها. مــع التنويــه بــأن أســباب ســحب الجنســية تكــون 
ورادةً علــى ســبيل الحصــر، بخــلاف أســباب الإســقاط التــي لا تكــون دائمــاً ـ رغــم خطورتهــا ـ 
واردةً علــى ســبيل الحصــر، بــل قــد تكــون تحكميــةً -تعســفيةً- ناجمــةً مــن المواقــف السياســية 
للدولــة إزاء الأفــراد، كمــا كان يحصــل فــي العــراق ابــان العهــد البعثــي البائــد فــي ظــل قانــون 

الجنســية العراقيــة الملغــى رقــم 		 لســنة 				،وكمــا يحصــل فــي البحريــن.
ويُستشــف من ذلك أنَّ نطاق الإســقاط لا يتحدد، خلافاً للســحب، من حيث النطاقين 
)		( ينظــر: د. حافــظ، ممــدوح عبــد الكريــم ، القانــون الدولــي الخــاص وفــق القانونيــن العراقــي والمقــارن، دار الحريــة للطابعــة، 

ط	، بغــداد، 				، ص		.
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الشــخصي والزماني، وإن كان مقيداً بضرورة وجود ســببٍ.
وممــا ســلف يتجلــى أنَّ كلًا مــن ســحب الجنســية وإســقاطها همــا مــن أقســام التجريــد مــن 
الجنســية أو الفقــد الــلاإرادي، وأنَّ كلاهمــا يحمــل فــي طياتــه معنــى العقوبــة، وأنهمــا يصــدران 
بقــرارٍ مــن الدولــة ولا علاقــة لإرادة الفــرد فيــه، بيــد أنَّ العقوبــة تكــون أقســى فــي الإســقاط منهــا 
فــي الســحب، ولا ســيما إذا علمنــا أنَّ الإســقاط قــد يطــال الوطنــي الأصيــل، بخــلاف الســحب 
الــذي يطــال - بحســب الأصــل-  الوطنــي الطارئ.كمــا أنهمــا يختلفــان مــن حيــث النطاقيــن 

الشــخصي والزمانــي ومــن حيــث الأســباب.
ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ التفرقــة والتمييــز بيــن الســحب والإســقاط وإنْ كانــت واضحــةً 
فــي بعــض قوانيــن الجنســية العربيــة، كالمصــري والســعودي والكويتــي والعمانــي والعراقــي ، 
لكنهــا ليســت موجــودةً بالتحديــد والوضــوح ذاتــه عنــد البعــض الآخــر مــن القوانيــن، كالســوري 
والأردنــي والمغربــي، فقــد اســتعملت هــذه القوانيــن مصطلحــي )الفقــد والتجريــد( ولــم تســتعمل 
ــم  تتفــق بيــن مــا  مصطلحــي )الســحب والإســقاط(. فضــلًا عــن أنَّ بعــض القوانيــن العربيــة ل

ــاً للإســقاط أو للســحب. يعــدُّ مــن الأســباب موجب

خلاصة
ممــا تقــدم بصــدد بيــان مفهــوم إســقاط الجنســية وتمييــزه مــن غيــره مــن الحــالات المشــابهة 

، يمكــن الخلــوص إلــى الآتــي :
	ـ إنَّ الإســقاط بحســب مــا نذهــب إليــه هــو “ عبــارةٌ عــن إجــراءٍ تقــوم بــه الدولــة، يتــم 
بمقتضــاه نــزع الجنســية عــن الوطنــي الطــارئ والأصيــل وتجريــده منهــا جبــراً عليــه، جــزاءً لقيامــه 
بعملٍ أو لإتيانه بســلوكٍ يُنبئ عن عدم ولائه للدولة، أو عدم اندماجه في جماعتها الوطنية، 

ويتــم هــذا الإجــراء فــي أي وقــتٍ تقــدّره الدولــة” .
2ـ يعــدُّ الإســقاط فقــداً للجنســية، بيــد أنــه فقــدٌ لا إرادي؛ لأنــه يتــم رغمــاً عــن الفــرد وجبــراً 
عليــه وبــلا إرادةٍ منــه، بخــلاف الفقــد الإرادي الــذي يفضــي إلــى فقــد الجنســية ايضــاً لكــن إرادة 

الفــرد تكــون حاضــرةً فيــه.
	ـ إنَّ كلًا من ســحب الجنســية وإســقاطها يفضيان إلى تجريد الفرد من الجنســية. وهما 

يتفقــان مــن وجــوهٍ، ويختلفــان مــن أخــرى، كمــا تــم بيانــه.
	ـ لعــل مــن المعــروف أنَّ ثمــة مصطلحــاتٍ تتعــدد بصــدد الإشــارة إلــى زوال الجنســية، 
لعــلَّ مــن أبرزهــا: فقــد الجنســية ، نــزع الجنســية، التجريــد مــن الجنســية. وإذْ كنَّــا نُســلِّم بــأنْ 
)لا مشــاحة فــي الاصطــلاح( مــن الناحيــة المنطقيــة ، فيكــون بالإمــكان اســتعمال بعــض 
المصطلحــات والإطلاقــات بعضهــا محــل البعــض الآخــر مــا دامــت دالــةً علــى المعنــى ذاتــه. 
ولقــد اتضــح أنَّ إســقاط الجنســية هــو مــن أقســام الفقــد، وتحديــداً الفقــد الــلاإرادي ،كمــا أنَّــه مــن 
أقســام )التجريــد مــن الجنســية(، وأنَّ النســبة بيــن الإســقاط والتجريــد، هــي العمــوم والخصــوص.



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

115

إسقاط الجنسيةالملف القانوني

المبحث الأول
إسقاط الجنسية في ضوء قانون الجنسية العراقية الأول

رقم 2	 لسنة 	2		

فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى وتفــكُّك أجــزاء الدولــة العثمانيــة إلــى دولٍ مســتقلةٍ 
بمقتضــى معاهــدة لــوزان فــي عــام 	2		 بيــن الحلفــاء والدولــة العثمانيــة، تــمَّ الاعتــراف 
بمقتضــى هــذه المعاهــدة للأقاليــم المنســلخة مــن الامبراطوريــة العثمانيــة بالحــق فــي منــح 
الجنســية للقاطنيــن فيهــا. ولقــد كان العــراق أعلــن اســتقلاله فــي 	2/	/	2		، وتــمَّ الاعتــراف 
فــي المــادة )		( مــن المعاهــدة باســتقلال العــراق مــن تأريــخ نفــاذ المعاهــدة فــي 	/	/	2		. 
فــكان لزامــاً علــى دولــة العــراق المســتقلة حديثــاً أن تقــوم بتنظيــم مــا يُعــرف فــي فقــه القانــون 
الدولــي الخــاص بـــ )جنســية التأســيس(. ويُــراد بهــا تلــك الجنســية التــي يتــمُّ فيهــا تحديــد وطنيّــي 

الدولــة عنــد تأسيســها ـ بالاســتقلال أو بتبــدل الســيادة ـ.
لقــد تضمنــت المــواد 0	 ـ 		 مــن معاهــدة لــوزان هــذا  الالتــزام ، إذْ نصــت المــادة 

)0	( منهــا علــى الآتــي :
هــذه  أحــكام  بموجــب  تركيــا  بــأرضٍ منســلخة عــن  المقيميــن  الأتــراك  الرعايــا  إنَّ   “
المعاهــدة يصبحــون مــن رعايــا الدولــة التــي تنتقــل اليهــا تلــك الأراضــي وفــق الشــروط التــي 

يضعهــا قانونهــا المحلــي” )2	(.
لــذا كان مــن الــلازم أن تنشــأ جنســية التأســيس العراقيــة بمقتضــى قانــونٍ خاص.فصــدر 
قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 2	 لســنة 	2		 فــي 	/0	/	2		 ، ونــصَّ فــي مادتــه 
الحاديــة والعشــرين )	2( علــى أنَّ تنفيــذه يكــون بأثــرٍ رجعــي مــن تأريــخ نفــاذ معاهــدة لــوزان 
علــى العــراق، أي مــن 	 آب 	2		.وبمقتضــى هــذا القانــون تــمَّ حصــر الأفــراد الذيــن يمثلــون 
الشــعب العراقــي ويعــدّون وطنييــن يتمتعــون بالجنســية بالعراقيــة. لقــد اســتمر هــذا القانــون فــي 
النفــاذ ردحــاً مــن الزمــن لغايــة 		 حزيــران 				 تأريــخ صــدور القانــون رقــم 		 لســنة 
				، مــا يعنــي أنــه بقــي نافــذاً يحكــم شــؤون جنســية العراقييــن لمــدةٍ ناهــزت الأربعيــن ســنةً.

وبغيــة الإحاطــة بموضــوع البحــث المتعلــق بإســقاط الجنســية، ســنتحدث عــن حــالات 
الإســقاط التــي أوجدهــا القانــون ذاتــه، ثــم حــالات الإســقاط التــي حصلــت فــي ظلــهِ وخــلال مــدة 

ســريانه. وهــو مــا ســنبحثه فــي مطلبيــن اثنيــن.
المطلــب الأول: إســقاط الجنســية العراقيــة فــي ضــوء نصــوص قانــون الجنســية 

الأول رقــم 		 لســنة 				
لقــد جــاء القســم الثالــث مــن قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 2	 لســنة 	2		 الملغــى 
صــاً للحديــث عــن )فقــدان الجنســية العراقيــة(، فــأورد مــواداً أربعــاً. تناولــت الأولــى منهــا  مُخصَّ
)المــادة 		( والثانيــة )المــادة 		( مــا يُعــرف بـــ )الفقــدان الإرادي أو الاختيــاري( للجنســية.

وتحدثــت المــادة الرابعــة )المــادة 		( عــن الآثــار المترتبــة علــى فقــدان الجنســية العراقيــة مــن 

)2	( يُنظر: د.حافظ ،ممدوح عبد الكريم، مصدر سابق ، ص		.
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حيــث عــدم بــراءة ذمــة مــن يفقــد الجنســية العراقيــة عــن الواجبــات المترتبــة عليــه قبــل الفقــدان. 
صــةً لتحديــد حــالات إســقاط الجنســية  ــا المــادة الثالثــة )المــادة 		( فهــي التــي جــاءت مخصَّ أمَّ

العراقيــة جبــراً وقســراً .فقــد نصــت هــذه المــادة )		( علــى الآتــي :
“ إذا قبــل عراقــي خدمــة ملكيــة أو عســكرية لــدى دولــةٍ أجنبيــة وأبــى أن يتركهــا متــى 
ر بإعــلانٍ فــي الجريــدة  طلبــت إليــه ذلــك الحكومــة العراقيــة فيجــوز لوزيــر الداخليــة أن يُقــرِّ

الرســمية إســقاط صفــة الجنســية العراقيــة مــن ذلــك الشــخص”.
وبمتقضى هذا النص تسقط الجنسية العراقية من العراقي إذا توفرت الشروط الآتية:

	ـ الشرط الاول : قبول العراقي الخدمة الملكية أو العسكرية :
ومــؤدى ذلــك أن يقــوم العراقــي بـــ )قبــول( الخدمــة )الملكيــة( أو )العســكرية(. مــا يعنــي 
أنَّ مجــرد القبــول بهــذه الخدمــة يكفــي، حتــى لــو لــم يقــم بهــا فعــلًا. ثــم إنَّ النــص يشــترط أن 
تكــون الخدمــة )ملكيــةً( أو )عســكريةً(.فالخدمة العســكرية واضحــةٌ فــي معناهــا، إذْ تشــمل كل 
خدمــةٍ عســكريةٍ، فــإنْ كانــت ذات صفــةٍ مدنيــةٍ لــم يتحقــق الشــرط. ويُشــترط أن تكــون الخدمــة 
فــي القــوات المســلحة النظاميــة، لا فــي غيرهــا، فــإنْ كانــت مثــلًا فــي القــوات الثوريــة المعارضــة 
ــا الخدمــة الملكيــة فهــي معنــى واســعٌ وفضفــاضٌ فــي الوقــت ذاته.ويمكــن  لــم يتحقــق الشــرط. أمَّ
ــر بحســب تقديري بأنه يعني )الخدمة في الشــؤون الملكية وما يتعلق بها من مفرداتٍ  أن يُفسَّ

لــدى الدولــة الأجنبيــة(.
	ـ الشرط الثاني : أن تكون الخدمة لدى  دولةٍ أجنبيةٍ :

إذْ يُشــترط أن تكــون الخدمــة الملكيــة أو العســكرية لــدى دولــةٍ أجنبيــةٍ. ومــؤدى ذلــك أن 
تكــون دولــةً مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي العــام، فــإنْ لــم تكــن كذلــك انتفــى الشــرط.وعلى هــذا 
لا يتحقــق الشــرط إنْ كانــت هيئــةً أو منظمــةً، ونحــو ذلك.ثــم لا يهــم بعــد ذلــك أن تكــون هــذه 
الدولــة عربيــةً أو غيــر عربيــةٍ، صديقــةً أو عــدوةً، كبيــرةً أو صغيــرةً، فالمهــم أنهــا دولــةٌ أجنبيــةٌ.

	ـ الشرط الثالث: أن يكون تقديم هذه الخدمة إرادياً واختيارياً :
ومفــاد ذلــك أن يقــوم العراقــي بتقديــم هــذه الخدمــة طوعــاً وبإرادتــه الحــرة، فــإنْ كان مكرهــاً 
لســببٍ مــا انتفــى الشــرط، وهكــذا إذا قامــت دولــةٌ مــا بمنحــه جنســيتها ثــم ألزمتــه بهــذه الخدمــة 
قســراً فإنَّ الشــرط ســينتفي أيضاً.وكذلك إذا كانت ثمة اتفاقية تعاونٍ بين العراق وتلك الدولة، 
وبمقتضاهــا أصبــح العراقــي خبيــراً عســكرياً، ومــا شــابه، ففــي هــذه الحالــة ينتفــي الشــرط ؛ لأنَّ 

الخدمــة هنــا تــم تقديمهــا بعلــم العــراق وموافقتــه.
ــه  ــة من ــب الحكومــة العراقي ــد طل ــرك الخدمــة بع ــي ت ــع: رفــض العراق 	ـ الشــرط الراب

ــك : ذل
ــه الحكومــة العراقيــة إلــى هــذا العراقــي أمــراً بتــرك هــذه الخدمــة  ومعنــى ذلــك أن توجِّ
ــا إذا امتثــل لأمــر الحكومــة  ، فيرفــض الإذعــان، ففــي هــذه الحالــة تســقط الجنســية منــه. أمَّ
فالشــرط ينتفــي ولا تســقط الجنســية. وهكــذا لا يتحقــق الشــرط فــي حالــة عــدم طلــب الحكومــة 
العراقيــة منــه تــرك الخدمــة. والســبب أنَّ الطلــب مــن الحكومــة ثــم عــدم الامتثــال لــه مــن جهــة 

العراقــي يــدلُّ علــى توفــر عنصــر ســوء النيــة.
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ر وزير الداخلية إسقاط الجنسية العراقية : )ـ الشرط الخامس: أن يُقرِّ
إنَّ مجــرد قبــول أو قيــام العراقــي بهــذه الخدمــة لا تكفــي لإســقاط الجنســية منــه ، بــل 
تبقــى الســلطة التقديريــة لوزيــر الداخليــة. ومعنــى ذلــك أنَّ الإســقاط هنــا ليــس وجوبيــاً يقــع بقــوة 
ر لــم تســقط.  ر الوزيــر إســقاطها ســقطت وإذا لــم يُقــرِّ القانــون ، بــل هــو أمــرٌ جــوازي، فــإذا قــرَّ
مــع التنويــه بــأنَّ الإســقاط يحتــاج علــى وفــق النــص أن يقــوم الوزيــر بإعــلان الإســقاط فــي 

الجريــدة الرســمية وليــس مجــرد اتخــاذ القــرار.

ومن كل ما تقدم يمكن الخلوص إلى الآتي : 
	ـ إنَّ قانــون الجنســية العراقيــة لســنة 	2		 قــد جــاء بحــالاتٍ ثــلاثٍ لفقــدان الجنســية، 

منهــا اثنتــان تتعلقــان بالفقــد الإرادي، وواحــدةٌ تتعلــق بالفقــد الــلاإرادي.
2ـ لقــد اســتعمل هــذا القانــون مصطلــح )إســقاط الجنســية( بصــورةٍ صريحــةٍ، ولــم يقــع 
فيمــا وقــع فيــه غيــره مــن قوانيــن الجنســية العربيــة والعراقيــة اللاحقــة مــن التبــاس المصطلحات، 

كمــا ســيتبين فــي قانــون الجنســية لســنة 				 مثــلًا.
	ـ لقــد أخــذ هــذا القانــون، كمــا نوهنــا قبــل قليــل، بحالــةٍ واحــدةٍ للإســقاط، وهــي الحالــة 
لــدى دولــةٍ أجنبيــةٍ، ولــم يأخــذ بالحــالات  المتعلقــة بخدمــة العراقــي الملكيــة أو العســكرية 
الأخــرى التــي زخــر بهــا قانــون الجنســية العراقيــة الــذي أعقبــه فــي الصــدور، وهــو قانــون 
الجنســية العراقيــة لســنة 				. ولعــلَّ الحكمــة فــي ذلــك تكمــن فــي أنَّ هــذا القانــون قــد 
استشــعر خطــورة هــذه الخدمــة وكونهــا تُنبــئ عــن عــدم ولاء العراقــي لوطنــه العــراق، بــل وربمــا 
خيانته، ولا ســيما أنَّ دولًا كثيرةً تحكم بســقوط جنســية الوطني عند قيامه بالخدمة العســكرية  

لدولــةٍ أجنبيــةٍ )		(. 

المطلب الثاني: إسقاط الجنسية العراقية في ضوء المراسيم والقرارات الصادرة
في ظل قانون الجنسية العراقية رقم 2	 لسنة 	2		

إذا كان قانــون الجنســية العراقيــة لســنة 	2		، الــذي نظَّــم جنســية التأســيس العراقيــة، 
قــد أشــار إلــى حالــةٍ واحــدةٍ لإســقاط الجنســية قســراً، فــإنَّ مــدة ســريان هــذا القانــون قــد شــهدت 
ســنَّ قانونيــن مــن البرلمــان ابــان تلــك الحقبــة يقضيــان بإســقاط الجنســية،هما المرســوم رقــم 
2	 لســنة 				 والقانــون رقــم ا لســنة 0			.وهــو مــا ســيكون محــلًا للبحــث فــي فرعيــن. 
الفــرع الاول: إســقاط الجنســية بمقتضــى مرســوم إســقاط الجنســية العراقيــة رقــم 		 

لســنة 				
لقد صدر مرسوم إسقاط الجنسية العراقية رقم 2	 لسنة 				 في 		/	/				، 
فــي عهــد حكومــة رشــيد عالــي الكيلانــي ، ونُشــر فــي الوقائــع العراقيــة ـ الجريــدة الرســمية ـ 
بالعــدد 		2	 فــي 		/	/				.لقــد قضــى هــذا المرســوم بإســقاط الجنســية العراقيــة مــن 
كل عراقــيٍ لــم ينتــمِ إلــى أســرةٍ ســاكنةٍ عــادة فــي العــراق قبــل الحــرب العالميــة الأولــى. وســنورد 

)		( للمزيــد حــول موقــف التشــريعات العربيــة مــن هــذه المســالة يُنظــر : د.الياســري ، حســن ، ســلطة الدولــة فــي نــزع جنســية 
الوطنــي فــي القوانيــن العربيــة المقارنــة ، بحــثٌ غيــر منشــور.  
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فــي أدنــاه نــص هــذا المرســوم :
)) نحــن ملــك العــراق .. بعــد الاطــلاع علــى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )	2( مــن القانــون 
الأساســي وبنــاءً علــى مــا عرضــه وزيــر الداخليــة ووافــق عليــه مجلــس الــوزراء أمرنــا بوضــع 

المرســوم التالــي :
المادة )	( :

ر إســقاط الجنســية العراقيــة عــن كل عراقــي لــم ينتــمِ إلــى أســرةٍ  لمجلــس الــوزراء أن يُقــرِّ
ســاكنة عــادة فــي العــراق قبــل الحــرب العامــة إذا أتــى أو حــاول أن يأتــي عمــلًا يعــد خطــراً علــى 

أمــن الدولــة وســلامتها.
المادة )2( :

لوزيــر الداخليــة أن يأمــر بإبعــاد مــن أســقطت عنــه الجنســية العراقيــة بموجــب المــادة 
الاولــى إلــى خــارج العــراق إذا تــراءى لــه أنَّ إبعــاده ممــا يســتدعيه الأمــن أو الراحــة العامــة .

المادة )	( :
ينفذ هذا المرسوم من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة )	( :
علــى وزيــر الداخليــة تنفيــذ هــذا المرســوم الــذي يجــب عرضــه علــى مجلــس الامــة فــي 

اجتماعــه القــادم.
كُتــب ببغــداد فــي اليــوم الثالــث والعشــرين مــن شــهر ربيــع الثانــي ســنة 2			هـــ واليــوم 

الخامــس عشــر مــن شــهر آب ســنة  				((.

وبمقتضــى هــذا المرســوم ـ الــذي لــه قــوة القانــون ـ يتــم إســقاط الجنســية العراقيــة مــن 
العراقــي عنــد توفــر الشــروط الآتيــة :

	ـ القيام بعملٍ يعدُّ خطراً على أمن الدولة وسلامتها :
  ومؤدى ذلك أن يقوم العراقي بعملٍ يعدُّ خطراً على أمن الدولة وســلامتها، بل حتى 
لــو حــاول القيــام بالعمــل، فــإنَّ مجــرد المحاولــة تكفــي لإســقاط الجنســية. إنَّ الاعمــال التــي تعــد 
خطــراً علــى أمــن الدولــة وســلامتها قــد يبــرز فيهــا الجانــب السياســي، كمــا أنهــا تخضــع للســلطة 

التقديريــة لوزيــر الداخليــة لتقريــر مــا إذا كان هــذا العمــل مشــمولًا بالشــرط أو لا .
	ـ عدم الانتماء إلى أسرةٍ ساكنةٍ عادة في العراق قبل الحرب العالمية الاولى :

  كــي يتــم إســقاط الجنســية مــن العراقــي يجــب أن لا يكــون هــذا العراقــي منتميــاً إلــى 
أســرةٍ ســاكنةٍ عــادة فــي العــراق قبــل الحــرب العالميــة الاولــى، وبخــلاف ذلــك ينتفــي الشــرط ولا 

يتــم إســقاط الجنســية.
ر وزير الداخلية إسقاط الجنسية : 	ـ أن يُقرِّ

ر وزير     حتى مع توفر الشــرطين الســابقين فالجنســية لا تســقط من العراقي ما لم يُقرِّ
ــاً، فوزيــر الداخليــة يتمتــع  الداخليــة إســقاطها. ومعنــى ذلــك أنَّ الإســقاط جــوازيٌ وليــس وجوبي

بالســلطة التقديريــة للحكــم بإســقاط الجنســية مــن عدمــه.
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الفرع الثاني: إسقاط الجنسية العراقية بمقتضى القانون رقم ا لسنة 0)		
ويُعرف هذا القانون باِســم )قانون ذيل مرســوم إســقاط الجنســية العراقية رقم 2	 لســنة 
				(. وقــد صــدر فــي 	/	/0			، ونُشــر فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة ـ الجريــدة الرســمية 

ـ بالعدد 			2 في 	/	/0			.
إنَّ هــذا القانــون يتعلــق بإســقاط الجنســية مــن اليهــودي العراقــي الــذي يغــادر العــراق 
بصــورةٍ غيــر مشــروعةٍ، وقــد صــدر فــي عهــد حكومــة الســويدي الثالثــة.إذْ تبنّــت هــذه الحكومــة 
لائحــة إســقاط الجنســية مــن اليهــود العراقييــن بعــد أن لاحظــت أنَّ بعضــاً منهــم غــادر العــراق 
ــاً، وبعضهــم غــادره بصــورةٍ غيــر مشــروعةٍ.وبعد أن أقــرَّ مجلــس النــواب هــذه اللائحــة  نهائي
فــي الثانــي مــن آذار عــام 0			 كان لزامــاً عرضهــا علــى المجلــس التشــريعي الثانــي، 
وهــو مجلــس الأعيــان، حتــى تأخــذ اللائحــة صيغــة القانــون. وقــد تــمَّ فــي الرابــع مــن آذار 
عرضهــا علــى مجلــس الأعيــان، ولأهميــة الجلســة فقــد حضرهــا كلٌ مــن رئيــس الــوزراء )توفيــق 
الســويدي( ووزيــر الداخليــة )صالــح جبــر( فضــلًا عــن وزراء المواصــلات والأشــغال والشــؤون 

الاجتماعيــة.
وفي معرض حديثه لإقناع مجلس الأعيان باللائحة أورد رئيس الوزراء الآتي :

“ إنَّ الحكومــة أرادت بهــذه اللائحــة أن تعالــج وضعــاً خاصــاً ونقطــةً مــن النقــاط أو 
معضلــةً مــن المعضــلات التــي تشــعر بضــرورة معالجتهــا بنــوع مــن التوئــدة والحنكــة والحــزم 
فــي عيــن الوقــت.. واعتقــد أنَّ المســألة هــذه ليســت بهــذه الخطــورة ولا هــذه الصعوبــات وإنمــا 
هــي مســألة بســيطة تقــع كل يــوم.. نحــن نريــد أن نتخلــص منهــم ويتخلصــوا منــا ، واعتقــد أنَّ 

هــذا هــو أحســن الحلــول “.
وفي تبريراته للائحة أورد وزير الداخلية في حديثه الأسباب الآتية :

“ تقدمــت الحكومــة بهــذه اللائحــة بعــد أن تأكــد لهــا أن لا مفــر مــن تقديمهــا نظــراً 
للوضــع الشــاذ الــذي يســود قســماً مــن المواطنيــن اليهــود، ممــا يضطــر الحكومــة أن تتقــدم 
بمثــل هــذا التشــريع.. تعلمــون أنَّ حركــة هــروب بعــض المواطنيــن اليهــود قــد بــدأت منــذ زمــنٍ 
غيــر يســير، وقــد اســتمرت هــذه الحركــة آخــذة فــي الازديــاد شــيئاً فشــيئاً، ولكــن كانــت لا  
تتعــدى الوضــع الانفــرادي ســواء كان مــن حيــث هــروب بعــض هــؤلاء أو مــن ناحيــة المســهّلين 
لهزيمتهــم. ولكــن هــذه الحركــة أخــذت تتطــور مــع الزمــن تطــوراً ليــس مــن المصلحــة الســكوت 
عنــه، فقــد أصبــح الذيــن يريــدون الهــرب وتــرك العــراق نهائيــاً لا بالأفــراد كمــا كان الحــال فــي 
الماضــي وإنمــا بالعشــرات، بــل وقــد تجــاوز عددهــم المئــات فــي الأســابيع الاخيــرة بصــورةٍ غيــر 
مشــروعة ومخالفــة للقوانيــن المرعيــة، وربمــا لاحــظ الكثيــر منكــم مراكــز بيــع الأثــاث المنبثّــة 

هنــا وهنــاك اســتعداداً للتصفيــة والهــرب ».
  ولكــي يؤكــد أنَّ الحكومــة لــم تقــم بإعــداد هــذه اللائحــة إلا بعــد قيامهــا بــكل الخطــوات 
اللازمــة لمعالجــة مشــكلة مغــادرة اليهــود غيــر المشــروعة، ومنهــا الاتصــالات التــي أجرتهــا مــع 
وجهــاء الطائفــة اليهوديــة بغيــة تعاونهــا مــع الحكومــة فــي وضــع حــدٍ للهجــرة غيــر المشــروعة 

، فقــد تحــدث وزيــر الداخليــة )صالــح جبــر( ، وممــا جــاء فــي كلامــه بهــذا الصــدد :
“ عندمــا اســتلمت الحكومــة الحاضــرة زمــام الحكــم وكان هــذا الوضــع ســائداً ـ يقصــد 
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الهجــرة غيــر المشــروعة ـ كان لابــدَّ لهــا أن تعالــج الأمــر بحكمــةٍ ورويــة ودقــة وبحــزم، فاتصلنــا 
ببعــض العقــلاء مــن أبنــاء هــذه الطائفــة وألفتنــا أنظارهــم إلــى الوضــع الراهــن والــى ضــرورة 
التعــاون مــع الحكومــة للقضــاء علــى هــذه الحالــة الاســتفزازية والرجــوع إلــى امتثــال القانــون، 
ولكــن يظهــر أنَّ مهمــة هــؤلاء كانــت صعبــة علــى مــا يظهــر فلــم يســتطيعوا أن يعملــوا شــيئاً 

للحيلولــة دون هــذا الهــرب المنظــم غيــر القانونــي ..”.
وبعــد اعتــراض  بعــض الأعيــان علــى اللائحــة واتهــام الحكومــة بالتســرع فــي إعدادهــا، 
وعدم قدرتها على مواجهة المشــكلة بطريقةٍ ناجعةٍ، جرى التصويت عليها ، فقُبلت وصدرت 

بالقانــون رقــم 	 لســنة 0			 فــي الســادس مــن آذار)		(.
وقد جاء في الأسباب الموجبة لها :

“ لوحــظ أنَّ بعــض اليهــود العراقييــن أخــذوا يتذرعــون بــكل الوســائل غيــر المشــروعة 
لتــرك العــراق نهائياً،كمــا أنَّ البعــض الآخــر غــادر العــراق بصــورةٍ غيــر مشــروعة، ومــن حيــث 
إنَّ وجــود رعايــا مــن هــذا القبيــل مرغميــن علــى البقــاء فــي البــلاد، ومكرهيــن علــى الاحتفــاظ 
بالجنســية العراقيــة، ممــا يــؤدي إلــى نتائــج لهــا تأثيــر علــى الأمــن العــام والــى خلــق مشــاكل 
اجتماعيــة واقتصاديــة، فقــد وجــد أن لا مندوحــة مــن عــدم الحيلولــة دون رغبــة هــؤلاء فــي مغــادرة 
العــراق نهائيــاً وإســقاط الجنســية العراقيــة عنهــم، وقــد ســنّت هــذه اللائحــة لتأميــن هــذه الغايــة “.

لقــد جــاء هــذا القانــون بســبع مــوادٍ، ولأهميتــه مــن الناحيــة التأريخيــة ،ولخطــورة مــا ولَّــده 
مــن آثــارٍ قانونيــةٍ ، فســنعرض المــواد التــي جــاء بهــا لمعرفــة الحــالات التــي تــمَّ فيهــا إســقاط 

الجنســية العراقيــة :
)) بموافقة مجلسي الأعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي :

المادة )	( :
ر إســقاط الجنســية العراقيــة عــن اليهــودي العراقــي الــذي يرغــب  لمجلــس الــوزراء أن يُقــرِّ
باختيــارٍ منــه تــرك العــراق نهائيــاً بعــد توقيعــه علــى اســتمارةٍ  خاصــةٍ أمــام الموظــف الــذي  

يعينــه وزيــر الخارجيــة.
المادة )2( :

اليهــودي العراقــي الــذي يغــادر العــراق أو يحــاول مغادرتــه بصــورة غيــر مشــروعة تســقط 
عنــه الجنســية العراقيــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء.

المادة )	( :
اليهــودي العراقــي الــذي ســبق أن غــادر العــراق بصــورةٍ غيــر مشــروعة يعتبــر كأنــه تــرك 
العــراق نهائيــاً إذا لــم يعــد إليــه خــلال مهلــة شــهرين مــن نفــاذ هــذا القانــون وتســقط عنــه الجنســية 

العراقيــة مــن تأريــخ انتهــاء هــذه المهلــة.
المادة )	( :

علــى وزيــر الداخليــة أن يأمــر بإبعــاد كل مــن أســقطت عنــه الجنســية العراقيــة بموجــب 
المادتيــن الاولــى والثانيــة مــا لــم يقتنــع بنــاءً علــى أســباب كافيــة بــأن بقــاءه فــي العــراق مؤقتــاً 
)		( يُنظــر: تهجيــر يهــود العــراق 				 ـ 2			، نقــلًا عــن صالــح حســن عبــدالله ، وزارة توفيــق الســويدي وإســقاط الجنســية عــن 
اليهــود، صحيفــة المــدى 2/	/		20، د.الياســري ، حســن ، الوضــع القانونــي لإســقاط جنســية اليهــود العراقييــن ، مقالــةٌ منشــورةٌ 

فــي صحيفــة الزمــان –العراقيــة-، العــدد 		0	 فــي 	 أيلــول 	202. 
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أمــر تســتدعيه ضــرورة قضائيــة أو قانونيــة أو حفــظ حقــوق الغيــر الموثقــة رســمياً.
المادة )	( :

يبقــى هــذا القانــون نافــذاً لمــدة ســنة مــن تأريــخ نفــاذه ويجــوز انهــاء حكمــة فــي أي وقــت 
خــلال هــذه المــدة بــإرادةٍ ملكيــة تنشــر فــي الجريــدة الرســمية.

المادة )	( :
ينفذ  هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة )	( :
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.

كُتــب فــي بغــداد فــي اليــوم الخامــس عشــر مــن شــهر جمــادى الاول ســنة 				 هـــ 
واليــوم الرابــع مــن شــهر مــارس ســنة 0			 ((.

وبمقتضــى هــذا القانــون تســقط الجنســية العراقيــة مــن اليهــودي العراقــي فــي حــالاتٍ 
ثــلاثٍ :

	ـ الحالة الاولى: 
إسقاط الجنسية من اليهودي العراقي الذي يرغب في ترك العراق نهائياً :

وهــي الحالــة التــي أوردتهــا المــادة الأولــى مــن القانون.ولكــي تتحقــق هــذه الحالــة ويتــم 
إســقاط الجنســية العراقيــة لا بــدَّ مــن توفــر الشــروط الآتيــة :

	ـ الشرط الاول : أن يرغب اليهودي العراقي في ترك العراق نهائياً :
   ومــؤدى ذلــك أن يبــدي اليهــودي العراقــي رغبتــه فــي تــرك العــراق نهائيــاً. والســؤال 

المطــروح هنــا : كيــف يُعبِّــر عــن هــذه الرغبــة ؟
  بمقتضــى النــص لابــدَّ مــن إبــداء هــذه الرغبــة والتعبيــر عنهــا مــن خــلال توقيعــهِ علــى 
اســتمارةٍ خاصــةٍ. علــى أنَّ هــذه الاســتمارة هــي اســتمارةٌ رســمية، مــا يعنــي أنهــا توقَّــع أمــام 

الموظــف المُعيّــن مــن قبــل وزيــر الخارجيــة.
مــن هــذا  العراقيــة  الجنســية  إســقاط  الــوزراء  ر مجلــس  يُقــرِّ الثانــي : أن  الشــرط  2ـ 

: العراقــي  اليهــودي 
  ومعنــى ذلــك أنَّ الإســقاط ليــس وجوبيــاً يقــع بقــوة القانــون، بــل هــو أمــرٌ جــوازيٌ يُتــرك 

ر المصلحــة فــي إســقاط الجنســية مــن عدمهــا. تقديــره لمجلــس الــوزراء، فهــو الــذي يُقــرِّ
	ـ الحالة الثانية : 

إسقاط الجنسية من اليهودي العراقي الذي يغادر العراق بصورةٍ غير مشروعةٍ :
   وهي الحالة التي أوردتها المادة الثانية من القانون.ويتمُّ إسقاط الجنسية بمقتضى 

هذه المادة إذا تحققت الشروط الآتية :
	ـ الشرط الأول : أن يقوم اليهودي العراقي بمغادرة العراق بصورةٍ غير مشروعةٍ :

   ومعنــى ذلــك أن يقــوم اليهــودي العراقــي بمغــادرة العــراق، أو أن يحــاول المغــادرة، 
علــى ان تكــون هــذه المغــادرة أو محاولــة المغــادرة بصــورةٍ غيــر مشــروعةٍ.فإذا كانــت المغــادرة 

بصــورةٍ مشــروعةٍ ســقط الشــرط والجنســية لا تســقط.
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ر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية : 2ـ الشرط الثاني : أن يُقرِّ
  إذْ لا يكفــي لإســقاط الجنســية مــن اليهــودي العراقــي مجــرد مغادرتــه العــراق بصــورةٍ 

ر مجلــس الــوزراء إســقاط الجنســية مــن هــذا العراقــي. غيــر مشــروعةٍ، بــل لا بُــدَّ أن يُقــرِّ
	ـ الحالة الثالثة: 

إســقاط الجنســية مــن اليهــودي العراقــي الــذي ســبقَ أن غــادر العــراق بصــورةٍ غيــر 
مشــروعة ولــم يعــد إليــه خــلال شــهرين مــن تأريــخ نفــاذ القانــون : 

 وهــي الحالــة التــي أوردتهــا المــادة الثالثــة مــن القانــون. ولكــي تتحقــق هــذه الحالــة لا بُــدَّ 
مــن توفــر الشــروط الآتيــة :

	ـ الشــرط الأول : أن يكــون اليهــودي العراقــي قــد ســبقَ أن غــادرَ العــراق قبــل نفــاذ هــذا 
القانون.

2ـ الشرط الثاني : أن تكون مغادرته العراق قد تمت بصورةٍ غير مشروعةٍ.
	ـ الشــرط الثالــث : أن يمتنــع مــن العــودة إلــى العــراق خــلال مــدةٍ أقصاهــا شــهران مــن 

تأريــخ نفــاذ هــذا القانــون.
ومفــاد ذلــك أنَّ القانــون منــح هــذا العراقــي مهلــةً للعــودة إلــى الوطــن خــلال شــهرين مــن 
تأريــخ نفــاذ القانــون، فــإنْ عــاد انتفــى الشــرط ولــم تســقط الجنســية، وإنْ لــم يَعُــد فــإنَّ ذلــك يعطــي 
قرينــةً قانونيــةً علــى أنَّ هــذا العراقــي قــد تــرك العــراق نهائيــاً ولا يرغــب فــي العــودة إليــه ولا يريــده 
وطنــاً ؛ مــا يُســوّغ إســقاط الجنســية منــه. وفــي  هــذه الحالــة تســقط الجنســية بقــوة القانــون، ولا 
توجــد ســلطة تقديريــة لمجلــس الــوزراء، خلافــاً للحالتيــن الســابقتين اللتيــن منحتــا المجلــس هــذه 

الســلطة التقديريــة.
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المبحث الثاني
إسقاط الجنسية

في ضوء قانون الجنسية العراقية الثاني
رقم 		 لسنة 				

بادئ ذي بدء لابدَّ من الاشارة إلى أنَّ قانون الجنسية العراقية رقم 		 لسنة 				 
ـ الملغى ـ لم يستعمل مصطلح )إسقاط الجنسية( قط ، بل اقتصر على استعمال مصطلح 
)ســحب الجنســية(.وعند تصفــح مــواد القانــون نلاحــظ أنــه لــم يُميِّــز بيــن هذيــن المصطلحيــن، 
بــل إنــه يخلــط بينهمــا خلطــاً كبيــراً لا مســوّغ لــه. ويُلاحــظ بأنــه يســتعمل فــي بعــض الحــالات 
بالقانــون  مصطلــح )ســحب الجنســية( لكنــه يقصــد بهــا )إســقاط الجنســية(.وكان الأجــدرُ 
اســتعمال هذيــن المصطلحيــن معــاً بحســب معانيهمــا المعروفــة فــي القانــون الدولــي الخــاص 
العربــي المقــارن، أو فــي الأقــل الاقتصــار علــى اســتعمال مصطلــح )التجريــد مــن الجنســية( 
؛ لأنــه يشــمل الحالتيــن معــاً. بيــد أنَّ قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم )			( ـ ســيء الصيــت ـ 

الصــادر فــي 	/	/0			 قــد اســتعمل مصطلــح )إســقاط الجنســية( بصــورةٍ صريحــةٍ.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم ســنبحثُ فــي حــالات إســقاط الجنســية فــي  ضــوء نصــوص قانــون 
الجنســية العراقيــة رقــم 		 لســنة 				 ، ثــم فــي حــالات الإســقاط فــي ضــوء القــرارات 
الصــادرة عــن مجلــس قيــادة الثــورة ـ المنحــل ـ ابــان مــدة ســريان قانــون الجنســية، وهــو مــا 

ســيكون محــلًا للبحــث فــي مطلبيــن اثنيــن :

المطلــب الاول: إســقاط الجنســية العراقيــة فــي ضــوء نصــوص قانــون الجنســية رقــم 
		 لســنة 				

لقــد ذكرنــا آنفــاً أنَّ هــذا القانــون لــم يســتعمل مصطلــح )إســقاط الجنســية(، بــل اقتصــر 
فــي الاســتعمال علــى مصطلــح )ســحب الجنســية( للدلالــة علــى حــالات التجريــد مــن الجنســية 
جميعهــا، ســحباً كانــت أو إســقاطاً. ولقــد أورد هــذا القانــون نصوصــاً خمســةً تتعلــق بالتجريــد 
مــن الجنســية، هــي المــواد )		 و 2	 و		 و		 و20(. وعنــد إمعــان النظــر فــي هــذه 
النصــوص يُلاحــظ أنَّ بعضهــا يتعلــق بالفقــدان الإرادي ـ الاختيــاري ـ للجنســية، وبعضهــا 

الآخــر يتعلــق بالفقــدان الــلاإرادي ـ اللااختيــاري ـ للجنســية.
ونعنــي بالفقــدان الإرادي –كمــا ذكرنــا آنفــاً- : قيــام الوطنــي بعمــلٍ قانونــيٍ اختيــاريٍ 
باكتســاب جنســيةٍ أجنبيــةٍ جديــدةٍ، مــا يفضــي إلــى قيــام دولتــه الأم ـ الأولــى ـ بتجريــده مــن 
جنســيته ؛ تلافيــاً لظاهــرة ازدواج الجنســية واحترامــاً لإرادتــه فــي تغييــر جنســيته. فلقــد زال 
مبــدأ الــولاء الدائــم فــي الجنســية فــي الوقــت الحاضــر، وبــات مــن حــق  الفــرد أن يقــوم بتغييــر 

جنســيته.
لقــد أورد قانــون الجنســية العراقيــة لســنة 				 حــالاتٍ أربــعٍ لهــذا النــوع مــن الفقــدان 

ـ الإرادي أو الاختيــاري ـ هــي :
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	ـ حصول العراقي على جنسيةٍ جديدةٍ :
وذلك بمقتضى المادة )		( من القانون، فقد نصت الفقرة )	( منها على الآتي :

“ كل عراقي اكتسب جنسيةً أجنبيةً في دولةٍ أجنبيةٍ باختياره يفقد جنسيته العراقية “.
	ـ عودة العراقي المتجنِس إلى جنسيته الأصلية ـ الأجنبية ـ :

فقد نصت المادة )		( من القانون على ما يأتي :
جنســيته  قبــل  إذا  اكتســبها  الــذي  الأجنبــي  عــن  العراقيــة  الجنســية  ســحب  للوزيــر   “

العــراق”. خــارج  مقيــم  وهــو  الأصليــة 
	ـ زواج العراقية من أجنبي وحصولها على جنسيته :

فقد نصت الفقرة )2( من المادة )2	( من القانون على ما يأتي :
“ إذا تزوجــت المــرأة العراقيــة مــن أجنبــي أو مــن عراقــي اكتســب جنســيةً أجنبيــةً بعــد 

تأريــخ الــزواج، تــزول عنهــا الجنســية العراقيــة متــى اكتســبت جنســية زوجهــا باختيارهــا..”.
	ـ عودة العراقية المتجنِّسة إلى جنسيتها الأصلية  بعد انتهاء رابطة الزواج :

إذْ تنص الفقرة )	/أ( من المادة )2	( من القانون على ما يأتي :
“إذا تزوجــت المــرأة الأجنبيــة مــن عراقــي تكتســب الجنســية العراقيــة مــن تأريــخ موافقــة 
الوزيــر، ولهــا أن ترجــع عنهــا خــلال ثــلاث ســنوات مــن تأريــخ وفــاة زوجهــا أو طلاقهــا أو فســخ 

النــكاح، وتفقــد جنســيتها العراقيــة مــن تأريــخ تقديمهــا طلبــاً بذلــك “.
ــا الحــالات الاخــرى التــي أوردهــا القانــون لفقــدان الجنســية، فهــي المتعلقــة بحــالات  أمَّ

الفقــدان الــلاإرادي. وقــد أورد القانــون عــدة حــالاتٍ ، وهــي :
	ـ قيام العراقي المُتجنِّس بعملٍ يعدُّ خطراً على أمن الدولة أو سلامتها :

إذْ نصت المادة )		( على الآتي :
“ للوزيــر ســحب الجنســية العراقيــة عــن الأجنبــي الــذي اكتســبها إذا قــام أو حــاول القيــام 

بعمــلٍ يعــد خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســلامتها “.
2ـ قبول العراقي الدخول في الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية :

فقد نصت الفقرة )	( من المادة )20( على الآتي :
“للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية :

	ـ إذا قبــل دخــول الخدمــة العســكرية لإحــدى الــدول الأجنبيــة دون إذن ســابق يصــدر 
مــن وزيــر الدفــاع “.

	ـ العمل لمصلحة دولةٍ أو حكومةٍ أجنبية أو جهةٍ معاديةٍ في الخارج :
فقد جاء  في الفقرة  )2( من المادة )20( ما يأتي :

“ إذا عمل لمصلحة دولةٍ أو حكومةٍ أجنبيةٍ أو جهةٍ معادية في الخارج..”.
	ـ قبول العراقي وظيفةٍ في الخارج :

لقد نصت الفقرة )2( من المادة )20( على ما يأتي :
“... أو قبِــل فــي الخــارج وظيفــةً لــدى حكومــةٍ أجنبيــة أو إحــدى الهيئــات الأجنبيــة أو 

الدوليــة وأبــى أن يتركهــا بالرغــم مــن الأمــر الصــادر إليــه مــن الوزيــر”.
	ـ الإقامــة فــي الخــارج والانضمــام إلــى هيئــةٍ أجنبيــةٍ مــن أغراضهــا العمــل علــى تقويــض 
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النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة :
لقد جاء في الفقرة )	(  من المادة )20( ما يأتي :

“إذا أقــام فــي الخــارج بصــورةٍ معتــادةٍ وانضــمَّ إلــى هيئــةٍ أجنبيــةٍ مــن أغراضهــا العمــل 
علــى تقويــض النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة بأيــة وســيلةٍ مــن الوســائل”.

   وإذْ كان موضــوع بحثنــا يتعلــق بإســقاط  الجنســية، وإذْ كان الإســقاط يشــمل جميــع 
حالات فقدان الجنســية على ســبيل العقوبة ، ســواءٌ أكان المســقطة جنســيته وطنياً أصيلًا أم 
متجنســاً ؛ لذا ســنتناول الحالات التي أوردها قانون الجنســية العراقية رقم 		 لســنة 				 
الملغــى المتعلقــة بالتجريــد مــن الجنســية علــى ســبيل العقوبــة، منوِّهيــن بــأنَّ القانــون قــد أطلــق 
على الحالات جميعها )ســحب الجنســية(، وهو إطلاقٌ خاطئٌ ، ولا ينســجم مع فقه القانون 
الدولــي الخــاص العربــي ، فلقــد كان الأولــى والأجــدر اســتعمال مصطلــح )إســقاط الجنســية( 

أو )التجريــد مــن الجنســية(.
وسنتناول هذه الحالات عبر الفقرات الخمس الآتية :

الفقرة الأولى
إســقاط الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس عنــد قيامــه بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة 

أو ســلامتها
لقــد وردت هــذه الحالــة فــي المــادة )		( مــن قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 		 لســنة 

				- الملغــى- ، فقــد نصــت علــى الآتــي:
“ للوزير ســحب الجنســية العراقية عن الأجنبي الذي اكتســبها إذا قام أو حاول القيام 

بعمــلٍ يعــد خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســلامتها “.
ولكي يتم تجريد العراقي من الجنسية في هذه الحالة لابدَّ من توفر الشروط الآتية: 

	ـ الشرط الاول : أن يكون العراقي الذي يُجرَّد من جنسيته مُتجنِّساً :
  فالنــصُّ لا يشــمل العراقــي إذا كان وطنيــاً أصيــلًا ، أي أنَّ جنســيته أصيلــةٌ – 
مفروضــةٌ-، وإنمــا يشــمل مــن كانــت جنســيته طارئــةً ـ مكتســبةً ـ .ولعــلَّ الســبب فــي ذلــك 
يكمــن فــي أنَّ المشــرع يــروم معاقبــة الوطنــي الأصيــل عنــد قيامــه بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى 
أمــن الدولــة علــى وفــق القوانيــن المرعيــة، فــي حيــن إنَّ مرتكــب هــذا العمــل إنْ كان متجنِّســاً 
فمعنــى ذلــك أنــه لــم يحتــرم الدولــة وقوانينهــا، وقــد أخــلَّ بالثقــة الممنوحــة لــه ؛ فلــم يعــد جديــراً 
بحمــل الجنســية.وعلى الرغــم مــن أنَّ اغلبيــة تشــريعات الجنســية العربيــة تأخــذ بهــذه الحالــة، 
إلا أنَّ بعضهــا لا يقــوم بتجريــد الوطنــي مــن جنســيته إلا خــلال مــدةٍ معينــةٍ بعــد تجنُّســه، مثــل 

خمــس  ســنوات مــن تأريــخ اكتســاب الجنســية )		(.
2ـ الشــرط الثانــي : أن يقــوم العراقــي أو يحــاول القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن 

الدولــة أو ســلامتها :
   لــم يحــدد النــص طبيعــة هــذا العمــل الــذي يعــدُّ خطــراً؛ مــا يعنــي منــح الســلطة 
التقديريــة لوزيــر الداخليــة لتقديــر هــذه الأعمــال ، فضــلًا عــن إمكانيــة اللجــوء إلــى قانــون 
العقوبــات العراقــي رقــم 			 لســنة 				 النافــذ، الــذي قــام بتحديــد الجرائــم المرتكبــة ضــد 

)		( يُنظر: د.الداودي ،غالب علي ، ود.الهداوي، حسن ، مصدر سابق، ص0		.
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أمــن الدولــة الخارجــي والداخلــي. ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ النــص يكتفــي بمجــرد محاولــة قيــام 
العراقــي المُتجنِّــس بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة، ولا يشــترط أن يقــوم فعــلًا بهــذا العمــل، 

وســواءٌ أكان لوحــده أم بالمســاهمة مــع آخريــن.
ر وزير الداخلية تجريده من الجنسية : 	ـ الشرط الثالث : أن يُقرِّ

ر وزيــر الداخليــة  لا يُكتفــى بمجــرد توفــر الشــرطين الســابقين، بــل  لابــدَّ مــن أن يُقــرِّ
تجريــد العراقــي المُتجنِّــس مــن جنســيته ؛ مــا يعنــي أنَّ التجريــد مــن الجنســية ليــس تلقائيــاً يقــع 
ر الوزيــر تجريــد العراقــي مــن الجنســية فأنــه يفقدهــا مــن تأريــخ صــدور  بقــوة القانــون. وإذا قــرَّ

القــرار.

الفقرة الثانية
إســقاط الجنســية مــن العراقــي عنــد قبولــه الدخــول فــي الخدمــة العســكرية لإحــدى الــدول 

الأجنبيــة
  لقــد وردت هــذه الحالــة فــي الفقــرة )	( مــن المــادة  )20( مــن القانــون. إذْ نصــت 

علــى الآتــي :
“ للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية :

	ـ إذا قبــل دخــول الخدمــة العســكرية لإحــدى الــدول الأجنبيــة دون إذن ســابق يصــدر 
مــن وزيــر الدفــاع “.

ولكي يتم تجريد الجنسية في هذه الحالة لابدَّ من توفر الشروط الآتية :
	ـ الشرط الاول : قبول العراقي دخول الخدمة  العسكرية :

  إنَّ المقصود بالعراقي هنا الوطني الأصيل والوطني الطارئ،أي من كانت جنســيته 
ــةً - مفروضــةً- أو طارئــةً- مكتســبةً-. فيجــب أن يقبــل العراقــي الدخــول فــي الخدمــة  أصيل
العســكرية، بمعنــى أنَّ الشــرط يتحقــق بمجــرد القبــول بالدخــول فــي الخدمــة، ولا يُشــترط الدخــول 

الفعلي.
2ـ الشرط الثاني : أن يكون الدخول في خدمة القوات المسلحة النظامية :

   ومفــاد ذلــك أن يكــون الدخــول فــي الخدمــة العســكرية -المســقط للجنســية- عبــر 
الدخــول فــي خدمــة القــوات المســلحة النظاميــة، التــي تضفــي علــى الفــرد صفــة المحــارب 
المســتعد للــذود عــن حيــاض الدولــة. وبنــاءً علــى ذلــك لا يعــدُّ مــن قبيــل الدخــول فــي الخدمــة 
العســكرية الانضمــام إلــى الخدمــة المدنيــة أو الثقافيــة أو جماعــات الدفــاع المدنــي، أو حتــى 
القــوات الثوريــة المناهضــة للحكومــة القائمــة فــي الدولــة الأجنبيــة. ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ 
تحديــد مفهــوم الخدمــة العســكرية للدولــة الأجنبيــة هــو مســألة تكييــف تخضــع لرقابــة القضــاء، 

بنــاءً علــى أنَّ التكييــف عمــلٌ قانونــي)		(.
	ـ الشرط الثالث : أن يكون قبول الخدمة العسكرية النظامية لإحدى الدول الأجنبية:

ومؤدى ذلك أن يقبل العراقي هذه الخدمة العســكرية النظامية لإحدى الدول الأجنبية، 
بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هــذه  الدولــة صديقــةً أو عــدوةً للعــراق، فــي حالــة ســلمٍ معــه أو 

)		( يُنظر: د. حافظ ،عبد المنعم ، أحكام  تنظيم الجنسية، مكتبة الوفاء القانونية، ط	، 2	20، مصر، ص			. 
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حــربٍ، كاملــة الســيادة أو ناقصتهــا، عربيــةً أو غيــر عربيــةٍ ـ أجنبيــةً ـ.
	ـ الشرط الرابع : أن يكون قبول الدخول في الخدمة العسكرية إرادياً :

ومعنــى ذلــك أن يكــون قبــول العراقــي الدخــول فــي الخدمــة العســكرية لإحــدى الــدول 
الأجنبيــة ناجمــاً مــن عمــلٍ إراديٍ محــضٍ، أي بإرادتــه الحــرة، لا رغمــاً عنــه ولا جبــراً عليــه. 
فــإذا كان العراقــي مرغمــاً علــى هــذا الدخــول أو مجبــراً عليــه، كمــا لــو كان مــزدوج الجنســية 
والتــزم بــأداء واجــب الخدمــة العســكرية نحــو الدولــة الأخــرى التــي يحمــل جنســيتها فــأنَّ ذلــك لا 

يعــدُّ ســبباً لإســقاط الجنســية منــه ؛ لانتفــاء التقصيــر والتعمــد منــه فــي هــذه الحالــة)		(.
	ـ الشــرط الخامــس : أن يكــون قبــول العراقــي دخــول الخدمــة العســكرية دون إذنٍ 

ســابقٍ مــن وزيــر الدفــاع العراقــي :
وذلــك لأن قبــول هــذه الخدمــة مــع إذن وزيــر الدفــاع ينفــي شــبهة عــدم الــولاء الوطنــي ؛ 
إذْ قــد يوافــق وزيــر الدفــاع علــى دخــول العراقــي فــي خدمــةٍ عســكريةٍ لإحــدى الــدول الأجنبيــة 

بصفــة خبيــرٍ أو مــدربٍ اســتناداً إلــى اتفاقيــات التعــاون العســكري ومــا شــابه.
ر وزير الداخلية تجريد العراقي من جنسيته : 	ـ الشرط السادس: أن يُقرِّ

ومــؤدى ذلــك أنَّ مجــرد قبــول العراقــي الدخــول فــي الخدمــة العســكرية لإحــدى الــدول 
الأجنبية لا يترتب عليه ســقوط جنســيته العراقية بحكم القانون، بل يترتب عليه حقٌّ جوازيٌّ 
لوزيــر الداخليــة، الــذي لــه الســلطة التقديريــة فــي إســقاط الجنســية أو عــدم إســقاطها.وتجدر 
الاشــارة إلــى أنَّ قــرار وزيــر الداخليــة فــي هــذه الحالــة غيــر خاضــعٍ للرقابــة القضائيــة، كمــا 
أنَّ إســقاط الجنســية يتــم بــدون أن يكــون الوزيــر ملزَمــاً بإنــذار العراقــي تــرك هــذه الخدمــة. 
ولقــد كان مــن الــلازم أن يتــم تعليــق الإســقاط علــى توجيــه إنــذارٍ لــه بتــرك الخدمــة خــلال مــدةٍ 
معينــة، كمــا تفعــل ذلــك بعــض قوانيــن الجنســية العربيــة، مثــل قوانيــن الأردن)		( والكويــت)		( 
والإمــارات)20( والبحريــن)	2( وقطــر)22(. والســبب فــي ذلــك أنَّ العراقــي الــذي يقبــل بالخدمــة 
العســكرية لإحــدى الــدول الأجنبيــة قــد يكــون جاهــلًا أو غافــلًا ، ومــا أشــبه ذلــك ؛ لــذا يكــون 
الإنــذار أو التكليــف الصــادر بضــرورة تــرك الخدمــة هــو الــذي يثبــت النيــة الجديــة فــي تقديــم 

هــذه الخدمــة)	2(.

الفقرة الثالثة
إســقاط الجنســية  مــن العراقــي عنــد عملــهِ لمصلحــة دولــةٍ أو حكومــةٍ أجنبيــةٍ أو جهــةٍ 

معاديــةٍ فــي الخــارج
لقــد أورد قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 		 لســنة 				 الملغــى هــذه الحالــة فــي الفقــرة 

)		( يُنظر: د.فتحي ،حسام الدين ، نظام الجنسية المصرية، دار النهضة العربية، 	200، القاهرة، ص		2.
)		( المادة )		( من قانون الجنسية الأردنية لسنة 				 النافذ.

)		( المادة )		( من قانون الجنسية الكويتية رقم 		 لسنة 				 النافذ.
)20( الفقرة )أ( من المادة )		( من قانون الجنسية الإماراتية رقم 		 لسنة 2			 النافذ.
)	2( الفقرة )أ( من المادة )0	( من قانون الجنسية البحرينية عدد 	 لسنة 				 النافذ.

)22( الفقرة الاولى من المادة )		( من قانون الجنسية القطرية رقم 		 لسنة 	200.
ــة فــي نــزع جنســية الوطنــي فــي القوانيــن العربيــة المقارنــة، بحــث غيــر  )	2( للمزيــد يُنظــر : د.الياســري ،حســن ، ســلطة الدول

منشــور. 
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)2( مــن المــادة )20(.إذْ جــاء فيهــا الآتــي:
“ للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية :

2ـ إذا عمل لمصلحة دولةٍ أو حكومة أجنبية أو جهة معادية في الخارج”.
ولكي يتم إسقاط الجنسية بمقتضى هذا النص لابدَّ من توفر الشروط الآتية :

	ـ الشرط الأول : أن يقوم العراقي بالعمل :
ــا العمــل فقــد جــاء  والمــراد بالعراقــي هنــا الوطنــي الأصيــل والطــارئ ـ المُتجنِّــس ـ. أمَّ
م للدولــة الأجنبيــة، ســواءٌ أكان سياســياً أم اقتصاديــاً  مطلقــاً، وعليــه فهــو يشــمل أي جهــدٍ يُقــدَّ
أم علميــاً، ونحــو ذلــك. ويجــدر التنويــه بــأنَّ المــراد بالعمــل هنــا القيــام بــه فعــلًا، وليــس مجــرد 

القبــول بــه. كمــا لا يهــم مــا إذا كان تقديــم هــذا العمــل فــي داخــل العــراق أو خارجــه.
ــةٍ أو جهــةٍ  ــةٍ أو حكومــةٍ أجنبي 2ـ الشــرط الثانــي : أن يكــون هــذا العمــل لمصلحــة دول

معاديــةٍ :
ــةٍ أو العمــل  ــةٍ أو حكومــةٍ أجنبي وبمقتضــى هــذا الشــرط لابــدَّ مــن العمــل لمصلحــة دول
لمصلحــة جهــةٍ معاديــةٍ. ويُــراد بالجهــة المعاديــة أيــة مؤسســةٍ أو شــركةٍ أو جماعــةٍ أو تنظيــمٍ، 
ومــا شــابه، وســواءٌ أكان هــذا التنظيــم ســرياً أم علنيــاً. ولا يهــم مــا إذا كانــت الدولــة الأجنبيــة 
تامــة الســيادة أو ناقصتها،كمــا لا يهــم مــا إذا كانــت الحكومــة الأجنبيــة حكومــةً دســتوريةً قائمــةً 
أو حكومــةً فــي المنفى.والملاحــظ علــى هــذا النــص أنــه يقضــي بإســقاط الجنســية مــن العراقــي 
بمجــرد تقديمــه عمــلٍ لمصلحــة دولــةٍ أو حكومــةٍ أجنبيــة، وســواءٌ أكانــت معاديــةً للعــراق أم لا، 

فــي حالــة ســلمٍ معــه أو حــربٍ، فــي حيــن اشــترط النــص فــي )الجهــة( أن تكــون معاديــةً.
ــاً مــا ذهــب إليــه المشــرع العراقــي ؛ إذْ كان الاولــى بــه  ــم يكــن موفق وبحســب تقديــري ل
أن يحــذو حــذو بعــض التشــريعات العربيــة التــي اشــترطت بعــض الأوصــاف فــي الدولــة أو 
الحكومــة الأجنبيــة. إذْ اشــترطت تشــريعات الجنســية فــي كلٍ مــن : قطــر)	2( والســعودية)	2( 
وســوريا)	2( أن تكــون الدولــة الأجنبيــة )فــي حالــة حــربٍ( معهــا حتــى يتــم إســقاط الجنســية 
مــن الوطنــي الــذي يُقــدّم لهــا عمــلًا. فــي حيــن اشــترط قانــون الجنســية فــي الكويــت)	2( قطــع 
العلاقــات الدبلوماســية مــع الدولــة الأجنبيــة. وذهــب المشــرع المصــري)	2( مذهبــاً آخــر كان 
موفقــاً، إذْ اشــترط لإســقاط الجنســية مــن المصــري أن يعمــل لمصلحــة دولــةٍ أو حكومــةٍ هــي 
فــي حالــة حــربٍ مــع مصــر، أو كانــت العلاقــات الدبلوماســية قــد قُطعــت معهــا، وكان مــن شــأن 
ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحةٍ 
قوميــةٍ أخــرى. ولقــد كان موقــف تشــريعات الجنســية فــي دول المغــرب العربــي )المغــرب)	2( 
والجزائــر)0	( وتونــس)		(( أكثــر توفيقــاً مــن المشــرع العراقــي أيضــاً، وذلــك حينمــا اشــترطت أن 

)	2( البند -2- من المادة )		( من قانون الجنسية القطرية رقم 		 لسنة 	200 النافذ.
)	2( المادة )		( من نظام – قانون- الجنسية السعودية رقم 	 لسنة 				هـ النافذ.

)	2( المادة )	2( من قانون الجنسية السورية رقم 		2 لسنة 				 النافذ.
)	2( المادة )		( من قانون الجنسية الكويتية رقم 		 لسنة 				 النافذ.
)	2( المادة )		( من قانون الجنسية المصرية رقم 	2 لسنة 				 النافذ.

)	2( الفصل )22( من قانون الجنسية المغربية رقم 0	2 لسنة 				 النافذ.
)0	( البند -	- من المادة )22( من قانون الجنسية الجزائرية رقم 0	-		 لسنة 0			 النافذ.

)		( البند )2( من الفصل )		( من قانون الجنسية التونسية رقم 	 لسنة 				 النافذ.
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تكــون الاعمــال التــي يقدمهــا الوطنــي للدولــة أو الحكومــة الأجنبيــة ضــارةً بمصالــح الدولــة 
الوطنيــة، وليــس مطلــق الأعمــال)2	(.

إنَّ موقــف التشــريعات العربيــة ،ولا ســيما التشــريع المصــري ،يعــدُّ أكثــر توفيقــاً مــن 
موقــف التشــريع العراقــي الــذي يقضــي بإســقاط الجنســية مــن العراقــي لمجــرد تقديمــه عمــلٍ 
لمصلحــة أيــة دولــةٍ أو حكومــةٍ أجنبيــةٍ ؛ مــا يعنــي إمكانيــة إســقاط الجنســية مــن كل العراقييــن 
الذيــن هاجــروا ابــان حكــم حكومــة البعــث منــذ الســتينات ولغايــة ســقوطها فــي عــام 	200. 
فمــن المعلــوم أنَّ ملاييــن العراقييــن اضطــروا للهجــرة خــارج العــراق بســبب الحكــم الدكتاتــوري 
البعثــي ومــا رافقــهُ مــن عوامــل سياســيةٍ واقتصاديــةٍ خانقــةٍ ؛ وعليــه فــإنَّ هــؤلاء المهاجريــن 
الذيــن هاجــروا لعشــرات البلــدان لطلــب الــرزق مثــلًا يمكــن إســقاط الجنســية منهــم، وهــذا ظلــمٌ 

واضــحٌ وفاضــحٌ.
	ـ الشــرط الثالــث : أن يكــون العمــل الــذي يقــوم بــه العراقــي لمصلحــة الدولــة أو 

إراديــاً : الحكومــة الأجنبيــة 
أي طوعيــاً وبمحــض إرادتــه واختيــاره، فــإنْ كان لا إراديــاً أي كرهــاً، فــلا يــؤدي إلــى 

إســقاط جنســيته.
ر وزيــر الداخليــة تجريــد العراقــي مــن جنســيته فــي هــذه  	- الشــرط الرابــع : أنْ يُقــرِّ

الحالــة :
مــا يعنــي أنَّ الوزيــر يتمتــع بالســلطة التقديريــة فــي هــذا الصــدد، وأنَّ الإســقاط ليــس 

ــاً يقــع بقــوة القانــون.  وجوبي

الفقرة الرابعة
إسقاط الجنسية من العراقي عند قبوله وظيفةٍ في الخارج لدى حكومةٍ أجنبيةٍ

أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية
لقــد جــاءت هــذه الحالــة فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )20( مــن قانــون الجنســية العراقيــة 

لســنة 				 الملغــى. فقــد نصــت هــذه الفقــرة علــى مــا يأتــي :
“ للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية :

2ـ .... أو قبــل فــي الخــارج وظيفــة لــدى حكومــةٍ أجنبيــة أو إحــدى الهيئــات الأجنبيــة 
أو الدوليــة وأبــى أن يتركهــا بالرغــم مــن الأمــر الصــادر إليــه مــن الوزيــر”.

ولكي يتمَّ إسقاط الجنسية بمقتضى هذا النص لابدَّ من توفر الشروط الآتية :
	ـ الشرط الاول : أن يقوم العراقي بقبول وظيفةٍ :

ــا الوظيفــة فُيصــار إلــى تحديدهــا  والمــراد بالعراقــي هنــا الوطنــي الأصيــل والمتجنِّــس. أمَّ
بمقتضــى القوانيــن العراقيــة النافــذة. وعمومــاً فهــي تشــمل الوظيفــة المدنيــة والطبيــة والتعليميــة، 
ومــا شــابه ذلــك مــن الوظائــف الأخرى)		(.وبالتأكيــد إنَّ هــذا يعــدُّ توســعاً لإســقاط الجنســية لا 
مســوّغ لــه إطلاقــاً.إذْ يمكــن بمقتضــاه إســقاط الجنســية مــن العراقييــن الذيــن هاجــروا فــي زمــن 
النظــام البعثــي البائــد لأســبابٍ اقتصاديــةٍ طلبــاً للعيــش والــرزق، فقامــوا بالتعليــم والتدريــس فــي 

)2	( للمزيد يُنظر : د. الياسري ،حسن ، المصدر السابق. 
)		( يُنظر: د.الداودي، غالب علي ، ود.الهداوي ،حسن ، مصدر سابق، ص			. 
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المؤسســات التربويــة والجامعيــة فــي بعــض البلــدان العربيــة. وهــذا ولا ريــب تعســفٌ لا مســوّغ لــه 
، لكنــه يعكــس عقليــة النظــام الحاكــم آنذاك.وتجــدر الاشــارة إلــى أنَّ هــذا الشــرط يتحقــق بمجــرد 

قبــول العراقــي هــذه الوظيفــة، حتــى لــو لــم يقــم بهــا فعــلًا .
2ـ الشــرط الثانــي : أن تكــون هــذه الوظيفــة التــي قبلهــا العراقــي لمصلحــة حكومــةٍ أجنبيــةٍ 

أو إحــدى الهيئــات الأجنبيــة أو الدوليــة :
إذْ يشــترط أن تكــون هــذه الوظيفــة التــي قبلهــا العراقــي لمصلحــة حكومــةٍ أجنبيــةٍ أو 
إحــدى الهيئــات الأجنبيــة أو الدوليــة ، وبصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الحكومــة تابعــةً 
لدولــةٍ صديقــةٍ للعــراق أو عــدوةٍ لــه، أو كانــت معترفــاً بهــا أو لا.كمــا أنَّ الهيئــات الدوليــة تشــمل 

الامــم المتحــدة والمنظمــات والــوكالات التابعــة لهــا.
	ـ الشرط الثالث : أن تكون هذه الوظيفة التي يقبلها العراقي في الخارج : 

لابــدَّ أن تكــون هــذه الوظيفــة التــي يقبلهــا العراقــي فــي الخــارج، فــإنْ كانــت فــي داخــل 
العــراق، مثــل العمــل فــي الممثليــات الدبلوماســية الأجنبيــة فــي العــراق، فقــد انتفــى الشــرط ، ولــم 

تســقط الجنســية.
	ـ الشرط الرابع : أن يكون قبول الوظيفة إرادياً :

يتعيَّــن أن يكــون قبــول العراقــي للوظيفــة قــد تــمَّ إراديــاً، أي بمحــض إرادتــه واختيــاره، 
وليــس كرهــاً أو رغمــاً عنــه.

	ـ الشــرط الخامــس : أن يمتنــع العراقــي عــن تــرك الوظيفــة التــي قبلهــا فــي الخــارج علــى 
الرغــم مــن صــدور الأمــر إليــه مــن وزيــر الداخليــة بتركهــا :

لا يُكتفــى لإســقاط الجنســية بمجــرد توفــر الشــروط الآتيــة ، بــل يجــب أن يمتنــع العراقــي 
عــن تــرك الوظيفــة التــي قبلهــا فــي الخــارج علــى الرغــم مــن صــدور الأمــر إليــه مــن وزيــر 
الداخليــة بتركها.لكــن النــص لــم يحــدد مــدة الانــذار، بــل تُركــت للوزيــر هــو الــذي يحــدد المــدة 
التــي يتعيــن علــى العراقــي أن يتــرك الوظيفــة فيهــا.وكان الأجــدر بالمشــرع أن يشــترط توجيــه 
مثــل هــذا الانــذار قبــل إســقاط الجنســية فــي الحــالات المذكــورة آنفــاً كلهــا ؛ للأســباب المذكــورة 

فيمــا ســبق.
ر وزيــر الداخليــة تجريــد العراقــي الــذي يقبــل الوظيفــة فــي  	ـ الشــرط الســادس : أن يُقــرِّ

الخــارج مــن جنســيته :
ومعنــى ذلــك أنَّ إســقاط الجنســية لا يتحقــق بمجــرد قبــول العراقــي الوظيفــة فــي الخــارج، 
بــل هــو أمــرٌ خاضــعٌ للســلطة التقديريــة للوزيــر ، إنْ شــاء أســقطها ، وإنْ شــاء أبقاهــا. ومــن 

الجديــر بالذكــر أنَّ قــرار الوزيــر بالإســقاط غيــر خاضــعٍ للرقابــة القضائيــة.

الفقرة الخامسة
إسقاط الجنسية من العراقي عند اقامتهِ في الخارج وانضمامهِ إلى هيئةٍ تعمل على

تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة
لقــد وردت هــذه الحالــة فــي الفقــرة )	( مــن المــادة )20( مــن قانــون الجنســية العراقيــة 

لســنة 				 الملغــى. فقــد نصــت علــى الآتــي :
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“ للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية :
	ـ إذا أقــام فــي الخــارج بصــورةٍ معتــادةٍ وانضــم إلــى هيئــةٍ أجنبيــةٍ مــن أغراضهــا العمــل 

علــى تقويــض النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة بأيــة وســيلةٍ كانــت”.
ولكي يتم إسقاط الجنسية بمقتضى هذا النص لابدَّ من توفر الشروط الآتية :

	ـ الشرط الاول : إقامة العراقي في الخارج بصورةٍ معتادةٍ :
إنَّ النــص يشــمل العراقــي، أصيــلًا كان أو متجنِّســاً. وفيمــا يتعلــق بالإقامــة فيُــراد بهــا 
الإقامــة المعتــادة فــي الخــارج ، أي أن يقــوم هــذا العراقــي بنقــل محــل اقامتــه المعتــادة ونشــاطه 
مــن العــراق إلــى دولــةٍ أجنبيــةٍ أخــرى. وينبغــي تحقــق عنصــري الاقامــة المــادي والمعنــوي. 
ــا العنصــر المعنــوي  وأعنــي بالعنصــر المــادي فــي الإقامــة الاســتقرار الفعلــي فــي الخــارج، أمَّ
فالمــراد بــه نيــة الاســتمرار فــي الإقامــة فــي الخــارج. وبنــاءً علــى ذلــك ينتفــي هــذا الشــرط ولا 
تســقط الجنســية فيمــا لــو كانــت الإقامــة عارضــةً. ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ مــدة الإقامــة فــي 

الخــارج غيــر محــدودةٍ، فالمهــم هــو أن تكــون معتــادةً)		(.
2ـ الشــرط الثانــي : أن ينضــمَّ العراقــي فــي الخــارج إلــى هيئــةٍ أجنبيــةٍ مــن أغراضهــا 

العمــل علــى تقويــض النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة :
بمقتضــى النــص لا يُكتفــى بإقامــة الوطنــي فــي الخــارج، بــل لابــدَّ مــن انضمامــه إلــى 
هيئــةٍ أجنبيــةٍ مــن أغراضهــا العمــل علــى تقويــض النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي  للدولــة. 
فهــي هيئــةٌ أولًا، وأجنبيــةٌ ثانيــاً، وتعمــل علــى تقويــض النظــام  الاجتماعــي أو الاقتصــادي 

للدولــة ثالثــاً.
وتعبيــر الـــ )هيئــة( تعبيــرٌ مــرنٌ يشــمل كل تنظيــمٍ ، مثــل: مكتــب أو حــزب أو تنظيــم 
أو جمعيــة أو معهــد أو مؤسســة، ونحــو ذلــك. وســواءٌ أكانــت هــذه الهيئــة علنيــةً أم ســريةً، 
حكوميــةً أم غيــر حكوميــةٍ. ويســتلزم معنــى الهيئــة العمــل الجماعــي المنظَّــم. ويجــب أن تكــون 
الهيئــة أجنبيــةً، فــإذا كانــت وطنيــةً انتفــى الشــرط.ثم يجــب أن يكــون مــن أغــراض الهيئــة العمــل 
علــى تقويــض النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة، بمعنــى أن تعمــل علــى هــدم وتدميــر 
النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي لدولــة العــراق، وهــدم تلــك المنظومــة المحميَّــة بالقانــون، 

كأن تنشــأ جمعيــةٌ لنشــر الإباحيــة أو الإلحــاد، ونحــو ذلــك)		(.
   ولقــد فعــل قانــون الجنســية المصــري)		( حســناً حينمــا اشــترط أن يكــون التقويــض 
الــذي ترمــي إليــه هــذه الهيئــة قــد تــمَّ بالقــوة أو بوســائل غيــر مشــروعةٍ،كالأعمال الارهابيــة 
مثلًا،ومــا شــابه.الأمر الــذي يجعــل الوســائل المشــروعة التــي تنتهجهــا هــذه الهيئــة يُســقط 
الشــرط،كأن تقــوم الهيئــة  بتوجيــه النقــد للنظــام السياســي أو الاجتماعــي أو الاقتصــادي 
للدولــة مثــلًا، ونحــو ذلــك. فهــذا الموقــف يعــدُّ أفضــل مــن موقــف المشــرع العراقــي الــذي يقضــي 
بإســقاط الجنســية متــى انضــمَّ العراقــي إلــى هــذه الهيئــة التــي تعمــل علــى تقويــض النظــام 
الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة بأيــة وســيلةٍ مــن الوســائل ، حتــى لــو كانــت مشــروعةً.ومن 
الجديــر بالذكــر أنَّ قانــون الجنســية القطــري أضــاف )النظــام السياســي( إلــى المنظومــة التــي 

)		( يُنظر : د. السيد ،عبد المنعم حافظ ، مصدر سابق، ص			. 
)		( يُنظر: د. فتحي ،حسام الدين ، مصدر سابق، ص	0	، د. عبد الكريم، ممدوح ، مصدر سابق، ص			. 

)		( الفقرة )	( من المادة )		( من قانون الجنسية المصرية رقم 	2 لسنة 				 النافذ.
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تعمــل الهيئــة علــى تقويضهــا)		(.
ر وزير الداخلية تجريد العراقي الذي ينضم إلى هذه الهيئة  	ـ الشــرط الثالث : أن يُقرِّ

من جنســيتهِ :
ومــؤدي ذلــك أنَّ إســقاط الجنســية لا يتحقــق تلقائيــاً بقــوة القانــون، بــل يتمتــع وزيــر 
ر ذلــك فَقــدَ العراقــي جنســيته مــن تأريــخ صــدور القــرار. الداخليــة بالســلطة التقديريــة، فــإذا قــرَّ

المطلــب الثانــي: إســقاط الجنســية العراقيــة فــي ضــوء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة 
المنحــل ابــان مــدة ســريان

قانون الجنسية العراقية رقم 		 لسنة 				
مــن المعلــوم أنَّ مجلــس قيــادة الثــورة هــو الجهــة التــي كانــت تتولــى الســلطة التشــريعية 
ابــان حكــم البعــث البائــد، وأنَّ رئيــس المجلــس هــو نفســه رئيــس الجمهوريــة الــذي تنحصــر بيــده 
الســلطة التنفيذيــة، ومــن ثــمَّ فالرئيــس يُمســك فــي يــده الســلطات كافــةً ؛ فــكان حُكمــاً دكتاتوريــاً 
بــكل معنــى الكلمــة. لقــد قــام مجلــس قيــادة الثــورة فــي ســنة 0			 بإصــدار قــرارٍ فــي غايــة 
الســوء، تمثَّــل بإســقاط الجنســية العراقيــة مــن كل عراقــيٍ مــن أصــولٍ أجنبيــةٍ، إذا تبيــن عــدم 

ولائــه للوطــن وأهــداف الثــورة. فلقــد نــصَّ القــرار علــى مــا يأتــي :
)) اســتناداً إلــى أحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة الثانيــة والأربعيــن مــن الدســتور قــرر مجلــس 

قيــادة الثــورة بجلســته المنعقــدة بتأريــخ 	/	/0			 مــا يلــي :
	ـ تســقط الجنســية العراقيــة عــن كل عراقــي مــن أصــلٍ أجنبــي إذا تبيــن عــدم ولائــه 

للوطــن والشــعب والأهــداف القوميــة والاجتماعيــة العليــا للثــورة.
2ـ على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من اســقطت عنه الجنســية العراقية بموجب 
الفقــرة )	( مــا لــم يقتنــع بنــاءً علــى أســبابٍ كافيــة بــأن بقــاءه فــي العــراق أمــر تســتدعيه ضــرورة 

قضائيــة أو قانونيــة أو حفــظ حقــوق الغيــر الموثقــة رســمياً.
	ـ يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ((.

  وبالنظــر لخطــورة هــذا القــرار ، ولآثــاره المدمــرة لحيــاة العراقييــن ؛ فســأُبدي بعــض 
الملحوظــات المهمــة بصــدده :

 	ـ لقــد صــدر القــرار فــي 	/	/0			، ونُشــر فــي الجريــدة الرســمية ـ الوقائــع العراقيــة 
ـ بالعــدد )			2( فــي 	2/	/0			.

ــاً لقانــون الجنســية رقــم 		  2ـ لقــد اســتعمل القــرار مصطلــح )إســقاط الجنســية( ،خلاف
لســنة 				 الــذي لــم يســتعمل هــذا المصطلــح، بــل اســتعمل مصطلــح )ســحب  الجنســية( 

علــى حــالات الإســقاط، كمــا اتضــح آنفــاً.
	ـ لقــد مثَّــل القــرار ســابقةً خطيــرةً فــي تأريــخ العــراق، أســفر عــن إســقاط الجنســية مــن 
كثيــرٍ مــن العوائــل العراقيــة، وتهجيرهــم بعــد ذلــك، لا لشــيءٍ إلا لعــدم إيمانهــم بأهــداف ثــورة 
حزب البعث بحســب ادعاء النظام. ولم  نعهد في قانون جنســية دولةٍ ما أنه يقضي بإســقاط 
الجنســية مــن المواطنيــن لمجــرد كونهــم لا يؤمنــون بأهــداف الثــورة، فــأي دكتاتوريــةٍ  أشــد مــن 

)		( الفقرة )	( من المادة )		( من قانون الجنسية القطرية رقم 		 لسنة 	200 النافذ.
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هــذه ؟!!
	ـ لقــد مثَّــل القــرار مخالفــةً واضحــةً فاضحــةً لــكل الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان، وعلــى رأســها الاعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والاتفاقيــة الدوليــة بشــأن خفــض 

حــالات انعــدام الجنســية.
	ـ لقــد جعــل القــرار إســقاط الجنســية وجوبيــاً عنــد تحقــق شــروطه، وليــس جوازيــاً ؛ مــا 

يعنــي ســلب الســلطة التقديريــة لــوزارة الداخليــة بشــأن إيقــاع الإســقاط مــن عدمــه.
وعمومــاً ، لكــي يتــم إســقاط الجنســية بمقتضــى هــذا القــرار لابــدَّ مــن توفــر الشــروط 

الآتيــة :
	ـ أن يكون العراقي المسقطة منه الجنسية بمقتضى القرار من أصولٍ أجنبيةٍ:

   بمعنــى أن يكــون وطنيــاً متجنِّســاً يعــود أصلــه لإحــدى الــدول الأجنبيــة لا العربيــة، 
فــإنْ كان العراقــي المُتجنِّــس مــن أصــلٍ عربــيٍ فــلا يُشــمل بالقــرار. أو أنْ يكــون عراقيــاً حــاز 
الجنســية العراقيــة بمقتضــى قوانيــن الجنســية العراقيــة لكــنَّ أصولــه أجنبيــة. فالنــصُّ أعــمُّ مــن 
كــون المشــمول بــه متجنِّســاً. وبنــاءً علــى ذلــك يتجلــى أنَّ البعــد السياســي فــي هــذا القــرار 
واضــحٌ جــداً، فقــد صــدر قبــل حــرب نظــام الحكــم البعــث علــى إيــران ببضعــة أشــهر، وصــدر 
ــةٍ، تمهيــداً لإســقاط الجنســية العراقيــة منهــم وتهجيرهــم  مســتهدفاً العراقييــن مــن أصــولٍ إيراني
قبــل بــدء الحــرب، بذريعــة عــدم الإيمــان بالوطــن والشــعب وأهــداف الثــورة. وفعــلًا تــم تهجيــر 
العديــد مــن العوائــل العراقيــة بمقتضــى هــذا القــرار، ورميهــم علــى الحــدود العراقيــة الايرانيــة، 

فــي جريمــةٍ ضــد الإنســانية لا يمكــن ان تُنســى أو تُمحــى.
للوطــن والشــعب  العراقــي  هــذا  ـ عــدم ولاء  القــرار  ـ بحســب منطــوق  يتبيَّــن  أن  2ـ 

للثــورة: العليــا  والاجتماعيــة  القوميــة  والأهــداف 
والمقصــود بـــ )الثــورة( هنــا انقــلاب حــزب البعــث فــي ســنة 				 الــذي أســفر عــن 
وصولــه بقــوة الســلاح إلــى الســلطة. ويقضــي القــرار بــأنَّ العراقــي المســقطة جنســيته ليــس لــه 

ولاءٌ لثلاثــة أمــور :
أـ الوطن.

ب ـ الشعب.
جـ الأهداف القومية والاجتماعية للثورة.

وهنا يمكن أن نثير الأسئلة الآتية :
أولًا : هــل يجــب علــى المواطــن فــي أيــة دولــةٍ أن يؤمــن بالانقــلاب الــذي قــاده ثلــةٌ مــن 

العســكريين لغرض الاســتيلاء على الســلطة ؟!!
وليــس بخــافٍ علــى الجميــع بــأنَّ المواطــن ليــس مُلزمــاً بالإيمــان بالحــزب الحاكــم أو 
مناصرتــه حتــى لــو كان وصولــه إلــى الســلطة قــد تــمَّ بالطــرق الديمقراطيــة ، فكيــف إذا كان 
وصولــه إلــى الســلطة بالأســاس قــد تــمَّ عبــر الانقــلاب والــدم !! وغنــيٌ عــن البيــان أنَّ الشــرعة 
الدوليــة المتمثلــة بالإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بهــذا الشــأن 
فضــلًا عــن الدســاتير الحديثــة كلهــا تكفــل حريــة الاعتقــاد والتعبير.فكيــف يُطلــب مــن المواطــن 
العراقــي بعــد ذلــك الإيمــان بأهــداف انقــلاب حــزب البعــث، وإلاَّ يتــمُّ إســقاط جنســيته العراقيــة 
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، وكأنَّ الحــزب الحاكــم اختــزل الوطــن والوطنيــة كلهــا فيــه ، فمــن لا يؤمــن بــه لا وطنيــة لديــه 
؛ ومــن ثــمَّ لا وطــن لــه !!!    

ثانيــاً : كيــف يمكــن معرفــة أنَّ هــذا المواطــن ليــس لديــه ولاءٌ للوطــن والشــعب وأهــداف 
الثــورة ؟

إذا قيــل مــن خــلال الخيانــة مثــلًا فهــذا يعنــي إمكانيــة تطبيــق نــص المــادة )		( مــن 
قانــون الجنســية العراقيــة لســنة 				 المذكــورة آنفــاً ،المتعلقــة بســحب الجنســية العراقيــة مــن 
العراقــي المُتجنِّــس إذا قــام أو حــاول القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســلامتها. 
مــا يعنــي عــدم الحاجــة  إلــى هــذا القــرار مــا دام القانــون يغطــي  هــذه الحالــة !! وفــي الحقيقــة 
نجــد أنَّ مــن الصعوبــة بمــكانٍ معرفــة هــذه الأمــور ؛ مــا يعنــي أنَّ القــرار لا يعــدو عــن كونــه 

)أمــراً دُبِّــر بليــلٍ( ، وهــو مقصــودٌ ومخطــطٌ لــه !!!
لها القرار معرفة أنَّ العراقي ليس لديه هذا الولاء ؟ ثالثاً : ما الجهة  التي خوَّ

واضــحٌ مــن القــرار أنَّ هــذه الجهــة هــي وزارة الداخليــة. ومــن المعــروف أنَّ هــذه الــوزارة 
كانــت فــي عهــد النظــام البعثــي الصدامــي البائــد عبــارةً عــن جهــاز أمــنٍ مُســلطٍ علــى رقــاب 
د  العراقييــن، وليــس جهــةً تنفيذيــةً مســتقلةً مهنيةً.وبنــاءً علــى ذلــك فأجهــزة الأمــن هــي التــي تُحــدِّ
وتبيِّــن مــا إذا كان هــذا العراقــي غيــر مــوالٍ للوطــن والثــورة ، وبالمحصلــة فهــذه الأجهــزة هــي 

التــي تحــدد مــن هــم العراقيــون الذيــن تُســقط الجنســية منهــم !!
	ـ أن يصدر وزير الداخلية قراراً بإسقاط الجنسية :

ينبغــي أن يقــوم الوزيــر بعــد ذلــك بإصــدار قــراره بإســقاط الجنســية العراقيــة مــن هــذا 
العراقــي. وبســبب البعــد السياســي الواضــح فــي هــذا القــرار فالوزيــر لا يتمتــع بإزائــه بالســلطة 
التقديريــة، إذْ يكــون قــراره بالإســقاط قــراراً شــكلياً لا أكثــر؛ مــا يؤكــد كلامنــا المذكــور آنفــاً، 
والمتمثــل بــأنَّ الأجهــزة الأمنيــة هــي التــي تحــدد المشــمولين بهــذا القرار.وبعــد ذلــك أوجــب القــرار 
علــى الوزيــر أن يأمــر بإبعــاد كل مــن أُســقطت الجنســية منــه، إلا إذا وجــد أنَّ بقــاءه فــي العــراق 
أمــرٌ تســتدعيه ضــرورةٌ قضائيــةٌ أو قانونيةٌ.مــع التنويــه بــأنَّ الجنســية تســقط فــي هــذه الحالــة مــن 
تأريــخ صــدور القــرار، ولا يجــوز الاعتــراض عليــه لــدى أيــة جهــةٍ كانــت، كمــا تمتنــع المحاكــم 

مــن ســماع الدعــاوى بصــدد هــذا القــرار، فهــو قــرارٌ محصــنٌ مــن الاعتــراض والطعــن.
ولنــا أن نتخيَّــل أنَّ قــراراً خطيــراً بهــذا المســتوى، أســفر عــن إســقاط الجنســية العراقيــة مــن 
عوائــل متعــددةٍ، وليــس مــن أفــرادٍ فحســب، ثــم أصبحــوا عديمــي الجنســية، ثــم تــمَّ رميهــم علــى 
الحــدود العراقيــة الايرانيــة، كــم أفضــى إلــى هــدر حقــوق الإنســان العراقــي ومخالفــة القواعــد 
العامــة للقانــون، التــي تحفــظ للفــرد )الحــق فــي الجنســية( وتحظــر )إســقاط الجنســية تعســفاً(.

ثــم إنَّ هــذا القــرار الخطيــر منــع المشــمولين بحكمــه، مــن الذيــن أســقطت الجنســية منهــم، 
مــن أن يعترضــوا عليــه، أو أن يطعنــوا فيــه أمــام القضــاء، وهــذا مــا يوضــح بصــورةٍ جليــةٍ 
وجــه الاجحــاف ومخالفــة حقــوق الإنســان فــي هــذا القــرار ؛ الأمــر الــذي أفضــى إلــى الغــاءه 
بعــد تغييــر نظــام الحكــم البعثــي الصدامــي، وإعــادة الجنســية إلــى مــن أُســقطت منهــم، وذلــك 
بمقتضــى الفقــرة )ثالثــاً( مــن المــادة )		( مــن دســتور جمهوريــة العــراق الدائــم لعــام 	200 
النافــذ ، والمــادة )		( مــن قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 	2 لعــام 	200 النافــذ ، التــي جــاء 
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فيهــا الآتــي :
“ يلغــى قــرار مجلــس قيــادة الثــورة )المنحــل( رقــم )			( لســنة 0			 وتعــاد الجنســية 
العراقيــة لــكل عراقــي أســقطت عنــه الجنســية العراقيــة بموجــب القــرار المذكــور وجميــع القــرارات 

الصــادرة مــن مجلــس قيــادة الثــورة )المنحــل( بهــذا الخصــوص” ،كمــا ســيتضح لاحقــاً.
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المبحث الثالث
إسقاط الجنسية في ضوء قانون الجنسية العراقية الثالث

رقم 	2 لعام 	200 النافذ

فــي أعقــاب تغييــر نظــام الحكــم البعثــي الدكتاتــوري فــي العــراق فــي عــام 	200 تــمَّ إقــرار 
الدســتور الدائــم لجمهوريــة العــراق فــي عــام 	200. ولقــد جــاء هــذا الدســتور بمبــادئ جديــدةٍ 
زةٌ لحقــوق الإنســان. ومــن جملــة هــذه  غيــر معهــودةٍ فــي تأريــخ العــراق، وهــي بمجملهــا معــزِّ
الأمــور مــا يتعلــق بالمــادة )		( التــي تناولــت موضــوع  الجنســية، إذْ جــاءت بمبــادئ جديــدةٍ، 
وأوجبــت ســنَّ قانــونٍ جديــدٍ للجنســية. فصــدر قانــون الجنســية رقــم 	2 لعــام 	200 ،وهــو ثالــث 
قانــونٍ للجنســية فــي تأريــخ العــراق، وقــد صــدر فــي عــام 	200، ونُشــر فــي جريــدة الوقائــع 

العراقيــة الرســمية بالعــدد 		0	 فــي 	/	/	200.
لقــد مثَّــل هــذا القانــون نقلــةً نوعيــةً فــي تأريــخ العــراق، إذْ جــاء بمبــادئ وأحــكامٍ جديــدةٍ 
زت منظومــة حقــوق الإنســان فــي مــادة الجنســية. فقــد حظَــر إســقاط الجنســية مــن العراقــي  عــزَّ
بالولادة مهما كانت الأســباب، وأجاز ازدواج الجنســية لغير ذوي المناصب الســيادية الرفيعة، 
ــاءً علــى حــق الــدم الأصيــل مــن الأب أو الأم،  وحكَــم بالتســوية فــي نقــل الجنســية لــلأولاد بن
بمعنــى أنــه عــدَّ عراقيــاً مــن ولــد لأبٍ عراقــيٍ أو لأمٍ عراقيــةٍ، وأجــاز للقضــاء النظــر فــي 
الدعــاوى الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام قانــون الجنســية، وغيــر ذلــك مــن المبــادئ الحديثــة التــي 

تنســجم مــع منظومــة حقــوق الإنســان والاتفاقيــات الدوليــة.
وفيمــا يتعلــق بـــ )إســقاط الجنســية( فقــد ذكرنــا ســلفاً أنَّ القانــون حظــر إســقاط الجنســية 
مــن العراقــي بالــولادة لأي ســببٍ مــن الأســباب، وأجــاز لــكل العراقييــن الذيــن ســبق أن أُســقطت 
جنســيتهم بمقتضى قوانين الجنســية الســابقة أو بمقتضى قرارات مجلس قيادة الثورة )المنحل( 
أن يســتردوها.بيد أنــه أجــاز ســحب الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس بمقتضــى المــادة )		( 

فــي حالتيــن :
	ـ إذا ثبت أنه قام أو حاول القيام بعملٍ يعدُّ خطراً على أمن الدولة أو سلامتها.

م معلوماتٍ خاطئةً أفضت إلى اكتسابه الجنسية العراقية. 2ـ إذا قدَّ
وقبل أن أشرع ببيان هاتين الحالتين أجد من الضرورة إبداء الملحوظات الآتية :

أـ لقــد حظَــر قانــون الجنســية رقــم 	2 لعــام 	200 النافــذ إســقاط الجنســية مــن العراقــي 
بالــولادة. وبنــاءً علــى ذلــك يعــدُّ إســقاط الجنســية مــن العراقــي الأصيــل -بالــولادة- محظــورٌ 

دســتورياً وقانونيــاً.
ب ـ لقــد أجــاز هــذا القانــون ســحب الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس فــي حالتيــن. وفــي 
الحقيقــة عنــد إمعــان النظــر فــي هاتيــن الحالتيــن يتجلــى أنَّ الحالــة الأولــى المتعلقــة بســحب 
الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس عنــد ثبــوت قيامــه أو محاولتــه القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى 
أمــن الدولــة أو ســلامتها مــا هــي إلا إســقاطٌ للجنســية لا ســحبٌ لهــا. فلقــد أوضحنــا آنفــاً الفــرق 
بيــن المصطلحيــن؛ وذكرنــا أنَّ المشــرع العراقــي لمــا يــزل يخلــط بيــن هذيــن المصطلحيــن. ومــع 
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هــذا يمكــن القبــول بوصــف الحالــة )ســحب للجنســية( وليــس إســقاطاً ؛ لأنَّ القواعــد القانونيــة 
هــا )إســقاطاً لا ســحباً(. تجيــز ذلــك ، وإنْ كنــا  نميــل إلــى عدَّ

ــا الحالــة الثانيــة، وهــي المتعلقــة بســحب الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس عنــد     أمَّ
ثبــوت اكتســابه الجنســية العراقيــة بنــاءً علــى تقديمــه معلومــاتٍ خاطئــةٍ، فهــي ســحبٌ للجنســية، 
كمــا ذهــب المشــرع، وليســت إســقاطاً ؛ ذلــك أنَّ اكتســاب الجنســية فــي هــذه الحالــة قــد ثبــت 
بطلانه بالأســاس، وأنَّ مكتســب الجنســية ليس بذي حقٍ بالأصل، لذا تُســحب الجنســية منه 
؛ لأنَّ ما بُني على الباطل باطل. إنَّ اكتســاب الجنســية بناءً على معلوماتٍ كاذبةٍ وخاطئةٍ 
لا يفضــي إلــى الحــق فــي الجنســية ولا فــي اكتســابها ؛ لــذا يُصــار  إلــى ســحب الجنســية فــي 

هــذه الحالــة بعــد أن تبيّــن أنْ لا حــقَّ للفــرد فيهــا.
وتأسيســاً على ما قد ســلف، بوســعي القول إنَّ )إســقاط الجنســية( ورد في حالةٍ واحدةٍ 
فــي قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 	2 لعــام 	200، وهــي المتعلقــة بثبــوت قيــام العراقــي 

المُتجنِّــس أو محاولتــه القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســلامتها.
وعموماً سنقوم ببحث  هاتين الحالتين في مطلبين ، كما يأتي :

ثبــوت قيامــه أو  ــس عنــد  المُتجنِّ العراقــي  الجنســية مــن  المطلــب الأول:إســقاط 
محاولتــه القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســلامتها

لقــد نصــت المــادة )		( مــن قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 	2 لعــام 	200 النافــذ 
علــى مــا يأتــي :

“ للوزيــر ســحب الجنســية العراقيــة مــن غيــر العراقــي التــي اكتســبها إذا ثبــت قيامــه أو 
حــاول القيــام بعمــلٍ يعــدّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســلامتها. أو قــدم معلومــات خاطئــة عنــه 

عنــد تقديــم الطلــب اثــر صــدور حكــم قضائــي بحقــه مكتســب لدرجــة البتــات”.
وبغيــة إعمــال هــذا النــص وتجريــد العراقــي مــن جنســيته بمقتضــاه لابــدَّ مــن توفــر 

الشــروط الآتيــة :
	ـ الشرط الأول : أن يكون العراقي متجنِّساً :

ومــؤدى ذلــك أنَّ النــصَّ لا يشــمل العراقــي الأصيــل ـ بالــولادة ـ ، بــل يشــمل العراقــي 
الطــارئ، أي المُتجنِّــس بالجنســية العراقيــة، ســواءٌ أكان مــن أصــولٍ عربيــةٍ أم أجنبيــةٍ أم كان 
عديمــاً للجنســية. ولعــل الســبب الــذي دفــع المشــرع للأخــذ بهــذه الحالــة أنــه حظــر إســقاط 
الجنســية مــن العراقــي الأصيــل ـ بالــولادة ـ ،بيــد أنــه أجــاز إســقاطها مــن العراقــي إنْ كان 
متجنِّســاً إذا قام أو حاول القيام بعملٍ يعدُّ خطراً على أمن الدولة أو ســلامتها، ما يعني أنَّ 
هــذا المُتجنِّــس لــم يحتــرم البلــد الــذي منحــه جنســيته ولــم يلتــزم بقوانينــه ؛ الأمــر الــذي يفضــي 

إلــى القــول إنــه أخــلَّ بالثقــة الممنوحــة لــه، فلــم يعــد جديــراً بحمــل الجنســية العراقيــة.
2ـ الشــرط الثاني : أنْ يقوم العراقي المُتجنِّس أو يحاول القيام بعملٍ يعدُّ خطراً على 

أمن الدولة أو سلامتها :
الســلطة  الداخليــة  يعنــي منــح وزارة  مــا  القانــون طبيعــة هــذه الأعمــال ،  لــم يحــدد 
د  التقديريــة لتقديــر هــذه الأعمال.كمــا بالإمــكان الاســتعانة بقانــون العقوبــات النافــذ، الــذي حــدَّ
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الأعمــال التــي تعــدّ جرائــم ماســةً بأمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجي))		((.ومــن الجديــر 
بالذكــر أنَّ هــذا الشــرط يتحقــق بمجــرد محاولــة المُتجنِّــس القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن 
الدولــة أو ســلامتها. ولا يُشــترط أن يقــوم بالفعــل بهــذا العمــل، كمــا لا يُشــترط أن يقــوم بهــذه 
الأعمــال لوحــده، بــل حتــى لــو أقترفهــا بالإســهام مــع آخريــن، وســواءٌ أكان ذلــك  فــي داخــل 

العــراق أم خارجــه.
	ـ الشــرط الثالــث : أنْ يثبــت قيــام العراقــي بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو 

: ســلامتها 
ومفــاد ذلــك أنَّ تجريــد هــذا العراقــي المُتجنِّــس مــن جنســيته لا يتحقــق بمجــرد ادعــاء وزارة 
الداخليــة أنــه قــام أو حــاول القيــام بعمــلٍ بعــد خطــراً علــى أمــن الدولــة، بــل لابــدَّ مــن ثبــوت ذلــك 
بحكــمٍ قضائــي مكتســبٍ درجــة البتات.ومعنــى ذلــك أنَّ مجــرد الاتهــام لا يكفــي، وكــذا مجــرد 
صــدور الحكــم القضائــي، بــل لا بــدَّ مــن اكتســابه درجــة البتــات ؛ وذلــك بغيــة منــح الفرصــة 
للمحكــوم عليــه بســلوك طــرق الطعــن القانونيــة. ولا ريــب فــي أنَّ المشــرع قــد فعــل حســناً حينمــا 
اشــترط أن يكــون ثبــوت العمــل الــذي يعــدُّ خطــراً بحكــمٍ قضائــي ؛ ذلــك أنَّ الســلطة القضائيــة 

هــي الأقــدر علــى البــت فــي ذلــك والأكثــر انصافــاً للمحكــوم عليــه.
ر وزير الداخلية تجريد العراقي المُتجنِّس من جنسيته : 	ـ الشرط الرابع : أن يُقرِّ

علــى الرغــم مــن أنَّ المشــرع أوجــب لتجريــد هــذا العراقــي المُتجنِّــس مــن جنســيته صــدور 
حكــمٍ قضائــيٍ بــات بإدانتــه، بيــد أنــه لــم يكتــفِ بذلــك، بــل منــح وزيــر الداخليــة الســلطة التقديريــة 
لتجريــده مــن الجنســية. الأمــر الــذي يفضــي إلــى القــول إنَّ بإمــكان الوزيــر عــدم تجريــده مــن 
جنســيته العراقيــة علــى الرغــم مــن صــدور الحكــم القضائــي البــات بإدانتــه. ولا أرى -بحســب 
تقديــري المتواضــع- مصلحــةً فــي ذلــك ، إذْ كان الأوفــق الاكتفــاء بالحكــم القضائــي البــات 
والالتــزام بــه، وعــدم تعليــق ذلــك علــى الســلطة التقديريــة لــوزارة الداخلية.وعمومــاً عنــد صــدور 
ــس مــن جنســيته العراقيــة فإنــه يفقدهــا مــن تأريــخ صــدور قــرار  القــرار بتجريــد العراقــي المتجنِّ

الوزيــر. 
ويجــدر التنويــه بــأنَّ صياغــة النــص قــد توحــي بالــرأي الــذي ذكرنــاه ، وهــو عــدم تعليــق 
الحكــم القضائــي علــى قــرار الوزيــر فــي هــذه الحالــة ؛ ذلــك أنَّ النــص علّــق ســحب الجنســية 
علــى قــرار الوزيــر بمقتضــى الشــطر الثانــي مــن النــص المتعلــق بتقديــم معلومــاتٍ خاطئــةٍ 
أو كاذبــةٍ أفضــت إلــى اكتســاب الجنســية ، وهــذا مــا أميــل إليــه شــخصياً، إذْ بحســب تقديــري 
ــق الشــطر الأول علــى ضــرورة صــدور قــرار الوزيــر ، بــل الشــطر الثانــي  إنَّ المشــرع لــم يعلِّ
فحســب. ومــع ذلــك مــن الضــرورة بمــكانٍ تعديــل النــص كــي تكــون دلالتــه صريحــةً لا لبــس 

فيهــا.

)		( لقــد وردت الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي أو الداخلــي فــي الكتــاب الثانــي ضمــن البابيــن الأول والثانــي مــن قانــون 
العقوبــات العراقــي رقــم 			 لســنة 				 النافــذ، وذلــك فــي المــواد )			 ـ 222(.
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المطلــب الثانــي: تجريــد العراقــي المُتجنِّــس مــن جنســيته عند ثبــوت تقديمه معلوماتٍ 
خاطئةٍ أفضت إلى اكتســابه الجنســية العراقية

ولغرض تطبيق هذا النص لابدَّ من توفر الشروط الآتية :
	ـ الشرط الاول : أن يكون العراقي مُتجنِّساً :

إذْ ذكرنا آنفاً أنَّ القانون حظر إسقاط الجنسية من العراقي بالولادة لأي  سببٍ كان، 
وقد ســلف أن بيَّنا هذا الشــرط.

2ـ الشــرط الثانــي : أنْ يقــوم بتقديــم معلومــاتٍ خاطئــةٍ عنــد إرادة تجنُّســه بالجنســية 
العراقيــة :

يتعيَّــن لإعمــال النــص أنْ يقــوم هــذا العراقــي بتقديــم معلومــاتٍ خاطئــةٍ عنــد إرادة 
تجنُّســه بالجنســية العراقيــة، وأنْ تفضــي هــذه المعلومــات إلــى اكتســابه الجنســية العراقيــة. 
بمعنــى أن تكــون هــذه المعلومــات الخاطئــة هــي الســبب الرئيــس فــي حصولــه علــى الجنســية 
العراقيــة، فــإنْ لــم تكــن مؤثــرةً فــي تجنُّســه فقــد انتفــى الشــرط ، وحينئــذٍ لا يفقــد الجنســية. ومــن 
الجديــر بالذكــر أنَّ المشــرع اســتعمل مصطلــح )معلومــات خاطئــة( ، بخــلاف التشــريعات 
العربيــة التــي نظمــت هــذه الحالــة، فقــد اســتعمل أكثرهــا مصطلــح )الغــش أو التزويــر والأقــوال 
الكاذبــة()		(. ويبــدو لــي أنَّ مــا ذهبــت إليــه التشــريعات العربيــة هــو الأرجــح، وهــو الــذي 
ينســجم مــع حكمــة المشــرع فــي التجريــد مــن الجنســية فــي هــذه الحالــة، ولا ســيما إذا علمنــا 
أنَّ الغــش والتزويــر همــا أشــدُّ وطــأً مــن مجــرد تقديــم معلومــاتٍ خاطئــةٍ، كأنْ يقــدم وثائــق 
ومســتنداتٍ غيــر صحيحــةٍ أو مــزورة. ولا ريــب عنــدي فــي أنَّ اســتعمال المشــرع مصطلــح 

)معلومــات خاطئــة( اســتعمالٌ غيــر موفــقٍ.
	ـ الشرط الثالث : صدور الحكم القضائي البات :

إنَّ مجرد تقديم معلوماتٍ خاطئةٍ من المُتجنِّس تفضي إلى اكتسابه الجنسية العراقية 
لا يكفــي لإعمــال النــص ، بــل لابــدَّ مــن أنْ يصــدر حكــمٌ قضائــي بــاتٌ يُثبــت خطــأ المعلومــات 

المقدمة من قبله، وأنها كانت الســبب الأســاس في حصوله على الجنســية العراقية.
ر وزير الداخلية تجريد المُتجنِّس من جنسيته العراقية : 	ـ الشرط الرابع : أن يُقرِّ

ل وزيــر الداخليــة الســلطة التقديريــة فــي ذلك.وبمقتضــى  ومعنــى هــذا أنَّ القانــون خــوَّ
ر عــدم تجريــد العراقــي المُتجنِّــس مــن جنســيته علــى الرغــم مــن  هــذا يجــوز للوزيــر أن يُقــرِّ
صــدور الحكــم القضائــي البــات القاضــي بخطــأ المعلومــات المقدمــة مــن قبلــه والتــي كانــت 
ســبباً فــي منحــه الجنســية العراقيــة. ولا جــرم أنَّ هــذا خطــأٌ مــا كان ينبغــي للمشــرع الوقــوع فيــه 
؛ ذلك أنَّ اكتســاب الجنســية بناءً على تقديم معلوماتٍ خاطئةٍ أو مضللةٍ تؤدي إلى بطلان 
منــح الجنســية أساســاً، مــا يعنــي أنَّ المُتجنِّــس لا يعــد صاحــب حــقٍ بأثــرٍ رجعــي؛ لأنَّ مــا 
بُنــي علــى الباطــل باطــل.  بــل أكثــر مــن ذلــك إنَّ ثبــوت هــذه الواقعــة -أي كــون هــذا الفــرد 
قــد حــاز الجنســية العراقيــة بنــاءً علــى معلومــاتٍ خاطئــةٍ أو كاذبــةٍ أو مضللــةٍ- تفضــي إلــى 
بطــلان التصــرف بالأســاس حتــى مــع عــدم وجــود نــصٍ فــي القانــون. وبنــاءً علــى مــا تقــدم 
كان يتعيَّــن ســحب الجنســية مــن هــذا المُتجنِّــس فــي هــذه الحالــة بقــوة القانــون، دون تعليقهــا 

)		( يُنظر : د. الياسري ،حسن ، مصدر سابق. 
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علــى قــرار أو موافقــة وزيــر الداخليــة ؛ لأننــا ســنكون بــإزاء إشــكاليةٍ قانونيــةٍ كبيــرةٍ وخطيــرةٍ فــي 
حالــة إثبــات القضــاء أنَّ اكتســاب الجنســية قــد تــمَّ بنــاءً علــى المعلومــات الخاطئــة أو الكاذبــة ثــم 
ر وزيــر الداخليــة عــدم ســحب الجنســية، كمــا أنــه مخالــفٌ لجميــع القواعــد القانونيــة الحاكمــة  يُقــرِّ
فــي هــذه الحالــة. هــذا كلــه مــن جهــةٍ ، ومــن جهــةٍ أخــرى قــد ســبق لنــا القــول إنَّ الأوفــق هــو 
الاكتفــاء بحكــم القضــاء وإصــدار القــرار مــن قبــل الوزيــر بحســب ذلــك الحكــم، فــإنَّ صــدور 
الحكــم القضائــي بذلــك وعــدم الاعتــداد بــه مــن قبــل الوزيــر يُفقــد الحكــم القضائــي قيمتــه، ولــو 
كان الامــر هكــذا فــكان المفتــرض منــح الســلطة التقديريــة ابتــداءً لوزيــر الداخليــة وعــدم تكليــف 
القضــاء بالبحــث فــي القضيــة. وبنــاءً علــى مــا تقــدم ينبغــي أن يكــون التجريــد مــن الجنســية فــي 

هــذه الحالــة وجوبيــاً متــى تحققــت شــروطه وحَكــم القضــاء بــه.
وتجــدر الاشــارة إلــى أنَّ صــدور القــرار بتجريــد العراقــي مــن جنســيته فــي هــذه الحالــة 
يفضــي إلــى تجريــد أفــراد عائلتــه ـ زوجتــه وأولاده ـ إذا كانــوا قــد حصلــوا علــى الجنســية العراقيــة 
ــا إذا كانــوا قــد حصلــوا عليهــا بصــورةٍ مســتقلةٍ لا علاقــة  بنــاءً علــى تلــك المعلومــات الخاطئــة. أمَّ
ــر غيــر البالغيــن، إذْ يفقدونهــا  لهــا بالمعلومــات الخاطئــة فإنهــم لا يتأثــرون، مــا خــلا أولاده القُصَّ

مــع أبيهــم بالتبيعــة علــى أيــة حــالٍ.

خلاصة المطلب : 
قانــون الجنســية  فــي ضــوء  المتعلــق بإســقاط الجنســية  المطلــب  فــي هــذا  تقــدم  ممــا 

الآتيــة : النتائــج  أنْ نستشــف  يمكــن  النافــذ  لعــام 	200  العراقيــة رقــم 	2 
	ـ لقــد أحــدث هــذا القانــون نقلــةً نوعيــةً فــي تأريــخ قوانيــن الجنســية فــي العــراق مــن حيــث 
المبــادئ والأحــكام الجديــدة التــي جــاء بهــا، لعــلَّ مــن أبرزهــا حُكمــه بحظــر إســقاط الجنســية 
مــن العراقــي بالــولادة لأي ســببٍ كان، وحُكمــه باســترداد الجنســية لــكل العراقييــن الذيــن ســبق 
أن أُســقطت جنســيتهم فــي ظــل القوانيــن والأنظمــة الســابقة، فــكان القانــون ،بحــقٍ ، ســابقةً فــي 

تأريــخ العــراق.
2ـ لقــد أورد هــذا القانــون حالتيــن لســحب الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس، أمــا أحدهمــا 
فتتعلــق بمــن يقــوم بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســلامتها، وأمــا الأخــرى فتتعلــق بمــن 
يقــدم معلومــاتٍ خاطئــةً تفضــي إلــى اكتســابه الجنســية العراقيــة. ولقــد تجلــى أنَّ الحالــة الأولــى 
تعــدُّ )إســقاطاً( لا ســحباً، وأنَّ الأخــرى مــا كان ينبغــي ذكرهــا ؛ ذلــك أنهــا تحصيــل حاصــل، إذ 

إنَّ )مــا بُنــي علــى الباطــل فهــو باطــلٌ(.
ولمــا كان اكتســاب الجنســية قــد وقــع باطــلًا، فــإنَّ الفــرد يعــدُّ كأنــه لــم يكــن عراقيــاً بأثــرٍ 
رجعــي، إذ تــزول الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى التجنُّــس بأثــرٍ رجعــي وكأنهــا لــم تكــن، مــا 
دام التجنُّــس قــد وقــع خطئــاً وتضليــلًا للجهــات المعنيــة. كمــا أنَّ المشــرع وقــع فــي خطــأ آخــر 
حينمــا علَّــق ســحب الجنســية فــي هــذه الحالــة علــى موافقــة وزيــر الداخليــة، رغــم أنَّ القضــاء 
أثبــت خطــأ وكــذب المعلومــات المقدمــة مــن هــذا المُتجنِّــس لغــرض اكتســاب الجنســية ؛ وبنــاءً 
علــى ذلــك كان ينبغــي وقــوع الســحب فــي هــذه الحالــة بقــوة القانــون وعــدم تعليقهــا علــى موافقــة 
« لــذا لــم يقــم  الوزيــر. وبالنظــر لكــون هــذه الحالــة يحكمهــا القانــون دون حاجــةٍ » إلــى نــصٍّ



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

141

إسقاط الجنسيةالملف القانوني

قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 		 لســنة 				 الملغــى بالإشــارة إليهــا علــى الرغــم مــن أنــه 
أســهب كثيــراً وأســرف فــي ســرد الحــالات التــي يتــم فيهــا ســحب الجنســية وإســقاطها.

	ـ لــم تكــن صياغــة المــادة )		( مــن قانــون الجنســية لعــام 	200 النافــذ موفقــةً، 
فلقــد وقعــت فــي أخطــاءٍ لغويــةٍ وصياغيــةٍ. وهــا نحــن ذا نــورد مــرةً أخــرى النــص لبيــان أوجــه 

الخطــأ والعــوار:
المــادة )		( : » للوزيــر ســحب الجنســية العراقيــة مــن غيــر العراقــي التــي اكتســبها اذا 

ثبــت قيامــه أو حــاول القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســلامتها...«.
إنَّ عبــارة )مــن غيــر العراقــي التــي اكتســبها( عبــارةٌ غيــر دقيقــةٍ، بــل غيــر صحيحــةٍ ؛ 
( مــا دام كان مكتســباً الجنســية العراقيــة، كمــا أنَّ المفــروض  ذلــك أنَّ المُتجنِّــس هــو )عراقــيٌّ
ــا ذُكــر آنفــاً مــن  اســتبدال عبــارة )التــي اكتســبها ( بعبــارة ) الــذي اكتســبها (.هــذا فضــلًا عمَّ

ملحوظــاتٍ علــى النــص. لــذا كان الأوفــق صياغــة عبــارة النــص كالآتــي :
بــاتٍ قيامــه أو  “ تســقط الجنســية العراقيــة مــن المُتجنِّــس إذا ثبــت بحكــمٍ قضائــيٍ 

محاولتــه القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســلامتها ».
المعلومــات  بتقديــم  المتعلــق  وهــو  المــادة،  مــن  الثانــي  بالشــق  يتعلــق  فيمــا  ــا  أمَّ 	ـ 

: ثــلاثٌ  ملحوظــاتٌ  عليهــا  فلنــا  الخاطئــة، 
الأولى : 

مــا ســلف ذكــره مــن أنْ لا حاجــة للنــص عليهــا، لأنهــا تحصيــل حاصــل وتحكمهــا 
القواعــد العامــة، وأنَّ مــا بُنــي علــى الباطــل باطــلٌ ؛ لــذا ينبغــي إزالــة كل الآثــار القانونيــة 
المترتبــة علــى التجنُّــس بأثــرٍ رجعــي، مــا دام قــد وقــع خطئــاً وتضليــلًا، بمعنــى باطــلًا. وإنْ 
كان ولابــد مــن ذكرهــا، فــكان الأجــدر الحكــم بالتجريــد مــن الجنســية دون تحديــده بكونــه ســحباً، 
كأنْ يقــال : “يبطــل تجنــس العراقــي متــى ثبــت بحكــمٍ قضائــيٍ أنــه اكتســبها بالغــش أو التزويــر 

أو الكــذب أو الخطــأ”. فهــذا أوفــق وأكثــر انســجاماً مــع قواعــد القانــون العامــة.
الثانية : 

وبنــاءً علــى ذلــك كان يتعيَّــن أن يكــون الحكــم بالتجريــد مــن الجنســية وجوبيــاً ، لا 
جوازيــاً متــروكاً للســلطة التقديريــة لوزيــر الداخليــة. إذْ مــا هــو المســوِّغ القانونــي لأن يُثبــت 
القضــاء أنَّ اكتســاب الفــرد الجنســية العراقيــة كان بنــاءً علــى الخطــأ ثــم يُقــرر وزيــر الداخليــة 
بقــاء الجنســية وعــدم المســاس بهــا ؟!! لا جــرم أنَّ مــا ذهــب إليــه المشــرع يعــدُّ خروجــاً ســافراً 

عــن القواعــد العامــة لا مســوِّغ لــه إطلاقــاً.
الثالثة : 

ولئــنْ كنــا قــد ذهبنــا الــى أنَّ مــن الصحيــح عــدم ذكــر هــذه الحالــة ؛ لمــا ســلف ذكــره، 
بيــد أنَّ بالإمــكان القــول إنْ كان ولابــد مــن ذكرهــا فــإنَّ الصحيــح أن يُفــرد لهــا نــصٌ خــاص، 

لا أن تُحشــر مــع الحالــة الأولــى ؛ لاختــلاف الحالتيــن شــكلًا ومضمونــاً.
ــا حــذف هــذه الحالــة وتركهــا للقواعــد العامــة، أو  وبنــاءً علــى هــذه الملحوظــات اقتــرحُ إمَّ

صياغتهــا علــى وفــق الآتــي :
“يعــدُّ باطــلًا تجنُّــس العراقــي متــى ثبــت بحكــمٍ قضائــيٍ بــاتٍ أنــه اكتســب الجنســية 
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العراقيــة بنــاءً علــى الغــش أو التزويــر أو الكــذب أو الخطــأ “.
وبمقتضــى هــذه الصياغــة يتــم تلافــي كل الأخطــاء المرافقــة للنــص. مــع التنويــه بأننــا لــم 

نذكــر الأثــر الرجعــي لفقــد الجنســية ؛ وذلــك لأنَّ البطــلان يغنــي عــن هــذا الذكــر.
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الخاتمة
البحــث، وثمــة مقترحــات نقدمهــا  فــي أنَّ ثمــة نتائــج تحصلَّــت لدينــا مــن  لا ريــب 
لمعالجــة بعــض أوجــه النقــص والعــوار فــي قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 	2 لعــام 	200 

النافــذ. وكمــا يأتــي :
أولًا : النتائج :  

	ـ إنَّ أول قانــونٍ للجنســية فــي العــراق بعــد تأســيس الدولــة الحديثــة هــو القانــون رقــم 
2	 لســنة 	2		. ولقــد اســتعمل هــذا القانــون مصطلــح )إســقاط الجنســية( بصــورةٍ صريحــةٍ، 
ولــم يقــع فيمــا وقــع فيــه قانــون الجنســية الــذي أعقبــه، وهــو القانــون رقــم 		 لســنة 				، 

مــن التبــاسٍ فــي المصطلحــات ، فلقــد خلــط الأخيــر بيــن )إســقاط الجنســية وســحبها(.
2ـ لقــد أخــذ القانــون رقــم 2	 لســنة 	2		، الــذي أرســى دعائــم جنســية التأســيس 
العراقيــة، بحالــةٍ واحــدةٍ لإســقاط الجنســية العراقيــة، وهــي المتعلقــة بخدمــة العراقــي الملكيــة أو 
العســكرية لــدى دولــةٍ أجنبيــةٍ. وهــذا بخــلاف القانــون اللاحــق رقــم 		 لســنة 				، الــذي 

جــاء زاخــراً بحــالات إســقاط الجنســية لأســبابٍ سياســيةٍ أو قوميــةٍ أو طائفيــةٍ.
	ـ لقــد قــام مــا يُعــرف بـــ )مجلــس قيــادة الثــورة( –المنحــل- فــي عهــد النظــام البعثــي 
البائــد بإصــدار بعــض القــرارات الخطيــرة، المتمثلــة بإســقاط الجنســية العراقيــة مــن كثيــرٍ مــن 
العراقييــن وعوائلهــم. ولعــلَّ القــرار رقــم )			( لســنة 0			 ســيء الصيــت يعــدُّ أخطــر هــذه 
القــرارات وأكثرهــا تأثيــراً فــي جنســية مئــات العوائــل العراقيــة. فلقــد أســفر القــرار عــن إســقاط 
الجنســية مــن عوائــل عراقيــةٍ كثيــرةٍ لمجــرد أنَّ النظــام الحاكــم كان يــرى عــدم ولائهــم للأهــداف 
القوميــة أو الاجتماعيــة للثــورة - الانقــلاب البعثــي فــي عــام 				 - . ولا جــرم أنَّ هــذا 
القــرار يعــدُّ ســابقةً خطيــرةً، ليــس علــى مســتوى العــراق فحســب، بــل علــى مســتوى العالــم. إذ 
لا يوجــد قانــونٌ يقضــي بإســقاط الجنســية مــن الوطنييــن لمجــرد أنهــم لا يؤمنــون بالانقــلاب 

العســكري وأهدافــه.
	ـ لقــد جــاء قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 	2 لعــام 	200 فــي حقبــةٍ جديــدةٍ، مثَّلــت 
إطــاراً جديــداً للجنســية. إذْ تــمَّ حظــر إســقاط الجنســية مــن العراقــي بالــولادة لأي ســببٍ كان، 
دوا مــن جنســيتهم فــي العهــود الســابقة باســتردادها.  ومنــح الحــق للعراقييــن الذيــن ســبق أن جُــرِّ

وكل ذلــك إعمــالًا لدســتور 	200 النافــذ.

ثانياً : المقترحات :
ــص  	ـ لقــد تجلَّــى أنَّ قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 	2 لعــام 	200 النافــذ قــد خصَّ
يــن أو  المــادة )		( لـــ )ســحب الجنســية(. ولقــد علمنــا أنَّ هــذه المــادة جــاءت مؤلَّفــةً مــن نصَّ
شــقَّين، الأول يتعلــق بســحب الجنســية مــن العراقــي المُتجنِّــس عنــد ثبــوت قيامــه أو محاولتــه 
تقديمــه  بثبــوت  يتعلــق  أو ســلامتها، والآخــر  الدولــة  أمــن  يعــدُّ خطــراً علــى  بعمــلٍ  القيــام 
معلومــاتٍ خاطئــةٍ أفضــت الــى منحــه الجنســية العراقيــة. وإذْ يكــون نــص المــادة )		( بشــقَّيها 
ليــس دالًا دلالــةً قطعيــةً علــى ضــرورة تعليــق حالتــي الســحب علــى صــدور قــرار وزيــر 
الداخليــة ؛ لــذا اقتــرح تعديــل النــص ؛كــي يكــون صريحــاً فــي الدلالــة علــى عــدم تعليــق التجريــد 
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مــن الجنســية فــي الحالــة الأولــى )ثبــوت قيامــه بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن أو ســلامتها( علــى 
قــرار وزيــر الداخليــة، والاكتفــاء بالحكــم القضائــي البــات.

ــص إحداهمــا    وبنــاءً علــى ذلــك اقتــرح فصــل الحالتيــن لتكونــا فقرتيــن منفصلتيــن : تُخصَّ
للحالــة الأولــى، وأخراهمــا للحالــة الثانية.

2ـ وإتماماً لما سلف ، اقترح أن تكون صياغة الحالة الأولى على وفق الآتي :
“م 		/ أولًا : تَســقط الجنســية العراقيــة مــن المُتجنِّــس إذا ثبــت بحكــمٍ قضائــيٍ بــاتٍ 

قيامــه أو محاولتــه القيــام بعمــلٍ يعــدُّ خطــراً علــى أمــن الدولــة أو ســلامتها ».
وبهــذه الصياغــة نتلافــى أخطــاء الصياغــة الــواردة فــي النــص الأصلــي، إذْ كان التجريــد 
جوازيــاً بمقتضــى النــص الأصلــي، وهنــا فــي المقتــرح جعلنــاه وجوبيــاً يقــع بقــوة القانــون ؛ وذلــك 
لخطــورة مــا قــام بــه المُتجنِّــس مــن عمــلٍ يعــدُّ خيانــةً للوطــن الــذي منحــه جنســيته، الأمــر الــذي 
يجعلــه غيــر مؤهــلٍ لهــا. كمــا أنَّ الصياغــة المقترحــة تلافــت الأخطــاء اللغويــة الأخــرى الــواردة 

فــي النــص الأصلــي، كمــا تقدمــت الاشــارة الــى ذلــك فــي متــن البحــث.
ــا فيمــا يتعلــق بالشــق الثانــي مــن المــادة )15( ، وهــو المتعلــق بســحب الجنســية  	ـ أمَّ
مــن المُتجنِـّـس عنــد ثبــوت تقديمــه معلومــاتٍ خاطئــةٍ أفضــت إلــى اكتســابه الجنســية 

العراقيــة، فلقــد اتضــح أنَّ فــي هــذا النــص أوجــه نقــصٍ وعــوارٍ كثيــرةٍ.
أولها : 

أنْ لا حاجــة للنــص عليــه ؛ لأنــه محكــومٌ بالقواعــد العامــة، التــي تقضــي بــأنَّ )مــا 
ــار  ــة كل الآث ــول بضــرورة إزال ــى الق ــا إل ــرٌ يدعون ــو أم ــى الباطــل باطــل(. وه ــي عل بنُ
القانونيــة المترتبــة علــى مثــل هــذا التجنُّــس بأثــرٍ رجعــيٍ، مــا دام قــد وقــع خطئــاً وتضليــلاً، 

أي باطــلاً.
وثانيها : 

إنْ كان ولابــدَّ مــن ذكــر النــص، فالأجــدر أنْ يكــون هــذا التجريــد وجوبيــاً يقــع بقــوة 
ــوغٌ  ــة مس ــس ثم ــة. إذ لي ــر الداخلي ــة لوزي ــلطة التقديري ــروكاً للس ــاً مت ــون، لا جوازي القان
قانونــيٌّ لأن يثُبــت القضــاء أنَّ اكتســاب المُتجنـِّـس الجنســية العراقيــة كان بنــاءً علــى الخطــأ 
ر الوزيــر بقــاء الجنســية وعــدم المســاس بهــا. لا جــرم أنَّ مــا ذهــب إليــه المشــرع  ثــم يقــرِّ
هنــا يعــدُّ خروجــاً ســافراً عــن القواعــد العامــة، وهــدراً لأحــكام القضــاء ؛ إذْ ســيفقد الحكــم 

القضائــي قيمتــه فــي هــذه الحالــة.
ــة )الخطــأ  ــه ذَكــر حال ــل بكون ــي النــص فتتمث ــث أوجــه النقــص والعــوار ف ــا ثال أمَّ
ــة،  ــب التشــريعات العربي ــف أغل ــرٌ يخُال ــو أم ــس(، وه ــد التجنُّ ــات عن ــم المعلوم ــي تقدي ف
التــي نحــت فــي هــذه الحالــة منحــىً آخــر مختلفــاً ،يتمثــل بــأنَّ أكثرهــا اســتعمل مصطلــح 
)الغــش أو التزويــر والأقــوال الكاذبــة(. ولا ريــب عنــدي فــي صحــة مــا ذهبــت إليــه هــذه 
التشــريعات بصــدد هــذا الاســتعمال، وكونــه منســجماً مــع حِكمــة المشــرع فــي التجريــد مــن 
الجنســية فــي هــذه الحالــة، ولا ســيما إذا علمنــا أنَّ الغــش والتزويــر همــا أشــدُّ وطــأةً وأكثــر 

خطــورةً مــن مجــرد تقديــم معلومــاتٍ خاطئــةٍ.
وتأسيســاً علــى مــا تقــدم ، ولكــون صياغــة النــص غيــر موفقــةٍ، اقتــرحُ أنْ تكــون 
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صياغــة النــص علــى وفــق الآتــي :

ــس العراقــي متــى ثبــت بحكــمٍ قضائــي بــاتٍ أنــه  “ م 		/ ثانيــاً : يعــدُّ باطــلاً تجنُّ
اكتســب الجنســية العراقيــة بنــاءً علــى الغــش أو التزويــر أو الكــذب أو الخطــأ ».

وبمقتضى هذه الصياغة يتم تلافي كل الأخطاء المرافقة للنص.
البنــد  فــي  قــد منــح  النافــذ  لعــام 	200  الدائــم  الدســتور العراقــي  	ـ ولقــد نعلــمُ أنَّ 
)ثالثــاً( مــن المــادة )		( العراقييــن المســقطة جنســيتهم فــي العهــود الســابقة الحــق فــي طلــب 
اســتردادها. ولقــد تجلــى أنَّ قانــون الجنســية لعــام 	200 النافــذ قــد ســار علــى هــذا النهــج، 
بيــد أنــه وضــع قيــداً جديــداً بصــدد حــالات الاســترداد هــذه، وهــو أنْ يكــون إســقاط الجنســية قــد 
وقــع )لأســبابٍ سياســيةٍ أو عنصريــةٍ أو طائفيــةٍ(. ولقــد اثبتنــا بالدليــل أنَّ هــذا القيــد مزيــدٌ ويعــدُّ 
خروجــاً عــن النــص الدســتوري، الــذي لــم يقيِـّـد الاســترداد بقيــدٍ، وآيــة ذلــك أنَّــه -النــص 
ــهِ »لأي ســببٍ مــن الأســباب«. ويبــدو أنَّ القانــون قــد  الدســتوري- أشــفع الإســقاط بقول
ــة  ــم يذكــر هــذا القيــد- ، وقانــون إدارة الدول ــذي ل خلــط بيــن دســتور 2005 النافــذ - ال

العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة - الــذي ذكــر هــذا القيــد- .
وتأسيســاً علــى مــا قــد ســلف، اقتــرحُ تعديــل نــص المــادة )18( مــن قانون الجنســية 
، محــل البحــث،  كــي تكــون منســجمةً ومتفقــةً مــع الدســتور، كمــا اقتــرحُ إعــادة صياغــة 

هــذه المــادة كــي تكــون علــى وفــق الآتــي :
“م 		: أولًا : لــكلِّ عراقــيٍ أسُــقطت جنســيته العراقيــة فــي ظل القوانيــن والقرارات 

فــي العهــد الســابق، الحــقُّ فــي اســتردادها متــى قــدَّم طلبــاً بذلك ».


